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۱ ۵ 5 ١ 


تروم هذه الدراسة بيان حقيقة التوقف ومشروعية الاحتماء به عند 
الفقهاء» ورصد بواعثه» واستجلاء ضوابطه الكفيلة بتقييد مسلکه وصونه 
عن شبهة التعطیل والتفصي من الاحکام ذلك أن هذا المسلك الفقهي لم 
یظفر عند أهل الفقه والأصول بتأصيل محكم مستوفى» وكل ما كتب عنه لا 
يعدو اللمع المبعثرة» والتفاريق اليسيرة التي لا تشفي غليل الباحث» مما 
اضطرنا إلى توسيع دائرة البحث في مصنفات الفقه وشروح السنة» استقصاء 
لملامح هذا المسلك. وتجلية لصورته على نحو يشفي على المراد. 
This study examines the truth of (Tawakuf) and the legality of its use‏ 
by the men of Jurisprudence, listing its development and clarifying its‏ 
boundaries which restict its continuation, and keep it from being‏ 
useful, swaying away from the rulings. This is because this Fiqh‏ 
Perspective has not been given reliable legitimation and all that has‏ 
been written on it does not exceed dispersed efforts, and slight‏ 
differences which do not satisfy the researcher. This caused me to‏ 


expand the circle of this search in Fiqh and Sunnah, hoping to clarify 
the picture in a more Satisfyinf manner. 
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كن مع السك 


قد اسيك 


2 ہج 
مقدمة 


یعذ التوقف في الأحكام أحد مخارج النظر الفقهي حين يلج مضايق 
الاشتباه. وموارد التعارض؛ فیرتذ طرفه عن الإدراك وهو حسير. وقد عني 
علماء الأصول بالحديث عنه في باب التكافؤ بين الأدلة» وبيان مسالك 
الترجیح. إلا أن حديثهم لا يعدو اللمع الضئيلة» والإضاءات الشحيحة التي 
لا تشبع القول في مسلك التوقف وترقی به ٍلی التأصیل المحکم والضبط 
المستوفی» على خطره الفقهي وحیزه الملحوظ في مدونات الفقه على 
تباين مذاهبها ومشاربها. 

وهذه الثغرة في التنظیر والتأصیل كان قمينة بأن تحملنا على افراد 
التوقف بدراسة مستقلة» تجلي حقیقته . وتستنطق بواعثه» وتحرر ضوابطه 
وهذه المباحث كلها تكاد تكون مغفلة في مقررات الأصول» وأدبیات 
الافتاء. ولعل هذا الاغفال مرده اٍلی آمرین : 

الاو : آن التوقف عدمي آي: آنه ضرب من الاحتیاط لا یترتب 
عليه حکم شرعي فإذا سكت الفقيه عن الجواب تورعا واتقاء للشبهت فان 
سكوته ليس بإجراء اجتهادي ينزع منزع نع أو رجہ آو التخییر؛ 
ومن ثم لا يحتاج إلى إشباع القول فيه تفصيلاً وتأصيلا. 

الثاني : الغفلة عن آثار التوقف وأبعاده الفقهية» وهي ذات أهمية 
وخطورة وشأن؛ إذ في ضوئها تبرز مشروعيته وموجبات الاحتماء به. 

وقد وزعت الدراسة إلى سبعة مباحث: 


۷ 


ا 


المبحث الأول : عنینا فیه باستجلاء حقيقة التوقف» بدءاً من تعریفه 
ومروراً ببدائله الاصطلاحية. وانتهاءً إلى تمييزه عن السكوت لأمر عارض» 
ثم تراحبت بنا آفاق الدرس إلى بيان حكم التوقف وأضربه باعتبار موضوعه 
المعرفي. 

المبحث الثاني: جلبنا فيه نماذج من توقفات الأئمة الأربعة إيغالاً في 
بيان حقيقة التوقف بأمثلة تطبيقية حية» وتأكيداً على أنه مسلك محكم عند 
السلف؛ وليس بدعاً في باب الاجتهاد. مع العلم بأن آئمتنا متفاوتون في 
(عمال هذا المسلك والاحتماء به. فمنهم المقل والمستکثر. 

المبحث الثالث : جلینا فیه صیغ التوقف التي یستفاد منها ترك القول 
فی المسألة لالتباس وجه الحق فیها. وهی على ثلاثة أضرب: صيغة 
ا و E‏ 

المبحث الرابع : رفيدنا فيه اساب التوقف ومثاراته» وهي تختلف 
باختلاف السياقات الاجتهادية» وطبيعة النوازل» ونوعية الإشكالات 
المنتصبة؛ ذلك آن لکل توقف باعثه المستقل» وسياقه المخصوص. 

المبحث الخامس: عرضنا فیه خلاف آهل العلم حول مشروعية 
التوقف وجدواه. وسقنا أدلة المژیدین والمعارضین» مع بیان وجه الاستدلال 
نيا و ها اانا إذا لج الداعي» ثم صياغة ترجیح في المسألة معتضد 
بالنقل والعقل. 

المبحت السادس : استقصینا فیه الضوابط العلمية لكر وهی قمينة 
بتقیید مسلکه يدا یمنع التفصي من التکالیف. وتعطیل الشرائم» وانتقاء 
الأحکام من طریق الهوی والتشهي وموافقة الغرض. 

المبحث الساپع : سقنا فیه بدائل التوقف عند تعارض الادلت. کالتخیر 
والتساقط والاأخذ بالأحوط» وهی مسالك پژثرها بعض الفقهاء علی التوقف 
فا الما وقد وضعنا هذه البدائل/ المسالك في المیزان؛ تقیماً 
لمنزعهاء وتعقباً لثغراتها. مع ایراز رجحان التوقف علیها من الجهة الشرعية 
والصنعة الاحتهادية. 


ہس یه یه 


ولما كانت کتب الأصول تضنّ علينا بمعطيات ضافية عن التوقف. 
فإننا وسعنا دائرة البحث في مصنفات الفقه وشروح السنة» إذ تستکنْ في 
طواياها إشارات مفيدة عن هذا المسلك الفقهي تغني غناءها في تجلية 
حقيقته ومنحاه وضوابطه. ولعلى أكون فى دراسته هذه قد وفيته حقه من 
اش رسطت في الفرل يما يشفى هن الجزاف». والمافول في متطاق 
اق لاج نل کس ھا سی ارو برجنالاته الانذاة سين 
لا تنسی آیادیهم لبیضاء علی هذه الامة في شورن دینها. ومناشط فکرها. 
ومعترك حضارتهاء فهم قادة الرأي» وحداة الحق والمعالم الهادية المؤنسة 
المبتّرة علی درب البذل والعطاء. 

والحمد لله واهب الحسنات. وغافر السیثات الذي علم بالقلم» علم 
الانسان ما لم يعلم. 

د. قطب الريسوني 


ھ۱١٤١ رجب‎ ٥ 


كش ا 


طرخ یهت 





المبحث الأول: 
في بيان حقيقة التوقف وحكمه وأضربه 


- تعريف التوقف: 

التوقف لغة: الامساك عن الشيء: قال الفيومي: (توقف عن الامر : 
آمسك عنه)۲ وفي القاموس المحیط : (التوقف في الشيء کالتلوم» وعلیه 
التبت. والوقاف المتأنی)۳. 

واصطلاحاً : هو ترك القول في المسألة لتعارض الادلة فیها واشکال 
دلیلها(۳ وقد تعاور هذا التعريف ‏ مع اختلاف يسير فی ی اکٹ 
النقهاء رالاصوليين كاين قدامة ۳ والماوی ۰۳ والكقري "1 واین تدرات 
اہ 7 وغيرهم. بيد أن أبا عبدالله المازري أفاض في بيان حقيقة 
وف تأصيلاً وتمثيلاً فقال: (قد تكون أصول الشرع المختلفة تتجاذب فرعاً 
واحداً تجاذباً متساوياً في حق بعض العلماء ولا يمكنه تصور ترجيح» ورده 





(۱) المصباح المنیر للفيومي. ص ۲۹۷. 

(۲) القاموس المحیط للفیروزآبادي ۲۰۵/۳ - ۰۲۰۱ 

(۳) المغنی لابن قدامةء ۲۹۰/۸. 

5 تشر 

(6) فرائد الفوائد للمناوي؛ ص ۳۳ 

(7) الکلیات للكفوي» ص ص ۳۰۳. 

(۷) المدخل الی مذهب آحمد بن حنبل لابن بدران» ص ۰۱۶۹ 


۱۱ 


سس یه یه 


لبعض الاصول یوجب تحریمه؛ ورده لبعضها پوجب تحلیله. . . وقد سئل 
مالك عن خنزیر الماء فوقف فیه. وکان شیخنا ‏ رحمه الله يقول: لما 
تعارضت الآي عنده. ونظر إلى عموم قوله تعالى: حرمت فيك اليه 
ولد وم زیر 20 فخاف أن يدخل في عمومه فيحرم» ونظر إلى عموم 
ا و تج مد ال ولام متعا۳6 وامکن عنده آن ,ید 
في عموم الاية فیحل ولم تظهر له طرق الترجيح الواضحة في أن يقدم آية 


7 1 فی" . 


ولعل أقرب تعريفات (العوقف):!! لى الجمع والمنع تعريف الموسوعة 
الفقهية الكويتية: (عدم إبداء قول في الال الاجتھادیةء لعدم ظهور وجه 
الصراب فيها للمجتهد) ٠‏ وهر تعريف. دال على أقراد. المعةف وخضائص» 
ومانع من دخول غیرہ فیه وعار عن الدور والحشو وما لا غناء فيه. ولا 
نطيل هنا بذكر غيره؛ إذ ليس فی تعداد التعاریف کبیر عائد. 

ويعبر فقهاؤنا أحيانا عن (التوقف) ب(الوقف) و(الوقوف)؛ وقد تجنح 
طائفة منهم إلى مسلك التوقف في مسألة اجتهادية فتسمی ب(الواقفیة) أي : 
الذين يتوقفون في حکم قضية ما عند تجاذب الأدلة لهاء وإذا أكثر العالم 
من التوقف في المسائل سمي (وفافا). 


- بدائل اصطلاحية للتوقف: 


يجري تعبیر الفقهاء باصطلاحات بديلة عن لفظ التوقف» وهی لا تشذ 
عن و ت 11د سن شاه راغ اذل بو الا مان جن جرب 
في علق وإن كانت ليست على درجة واحدة من الشيوع والظهور 
والابانة عن المقصود؛ ویمکن إجمالها فيما يلي : 


.۲ المائدة:‎ )١( 

.٩٦ المائدة:‎ )۲( 

(۳) المعلم بفوائد مسلم للمازرې» ۲۰۳/۲. 
)٤(‏ الموسوعة الفقھیة ۰۱۷۰/۱6 


عضن نة الست 
ا ۔ التردد: 


التردّد: الاشتباه في الشيء وعدم الإثبات لە'''ء وهو أثر من آثار 
الشك والحيرة عند تعارض الدليلين فلا يدري المجتهد بأيهما یعمل بل إن 
کثیراً من الاصولیین کانوا یعدون التردد مرادفا للشك ومفشرا له» ومنهم 
الآمدي في قوله : (الشك التردد في آمرین متقابلین لا ترجیح لوفوع آحدهما 
على الاخ قي الس ۷ء رالد عاتی فى غا اك الو ن 
شین بان تشه ی ۴ وقد أقرّ مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة إطلاق (الشك على حال نفسية يتردد معها الذهن بين الإثبات والنفى 
ويتوقف عن الحکم)'''. ۱ 


ومن ثم يستشف أن الشك في دلالته اللخوية لا يشذ عن معنى التردد 
سن کی یا ا و میا له کردم یم ارم 
للإنسان الشاك تارة ثالثة. 


وقد جرى استعمال التردد بمعلى التوقف في مواضع كثيرة من کلام 
الفقهاء والاصولیین» ونجتزىء منها للتمثيل بما يأتي : 


أ- قال الغزالي: (فإن قيل: فما معنى قول الشافعي: المسألة على 
كتردده في أن البسملة هل هي آية من آول کل ہج فالمقصود من 
افد ها الح ت ووه ي ثانا اس دل الاح آئی الم( 
قولان). 


() المعجم الوسیط» ۳۳۸/۱. 

(۲) الاحکام في آصول الاحکام للمدي؛ ۰۲۲/۳ 
(۳) التعریفات للجرجانی» ص ۰۱۰۸ 

1 تیم ارس 1۹۲۱ 

(6) المستصفی للغزالي» ۳۸۱/۲. 


مس دن اسيك 


ب - قال الرازي: (أما المصرٌ على الوجه الواحد طول عمره في 
وقلة الفطنة)''ء والمقصود بقوله: (لا يتردد فيه): (لا يتوقف فيه)» فهو عد 
الاستنكاف من التوقف جموداً في الطبع» وقلّة في الفطنة. 


ج - قال الآمدي في معرض توجيه قول الشافعي: (المسألة على 
قولين): (وإذا كان مغنى القوليخ: التشيير بين الحکمین آو الشك کتردد 
الشافعي في البسملة هل هي آية من كل سورة. فذلك مما لا یصح معه 
نسبة القولين إليه) '". 


ب الشك: 


الشك لغة: نقيض الیقین؛ وشك في الأمر: إذا التبس فلم يستيقنه9". 
والشك: اختلاف النقيضين وتساويهما في الذهن©2: وفي الاصطلاح عرفه 
الجرجاجي بأنه: (التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند 
اله ار عر نا ارق طرفاه بحيك لا يتميل القلب إلى 
اح ا E E‏ 


وهذه التعريفات ‏ على تباين صيغها وطرائقها في رسم الحد ‏ تتضافر 
على (انبهام موضوع المعرفة بسب تردده بين أمرين لم يترجح واحد 
سيا ويلاحظ عليها جميعا أنها غير دالة على جميع ماهية المعرّف» 
لان الشك قد یکون بین أمور متعدّدةء کما لو شك ھل زید قائم أو جالس 


(۱) المحصول للرازي» ۳۹٣/٥‏ ۔ ۳۹۰. 

(۲) الاحکام في أصول الأحکام للامدي ۲۷۱/4. 

(۳) تهذيب اللغة للأزهري ۰4۲۵/۹ ولسان العرب لابن منظور؛ 468۱/۱۰. 
(4) التعریفات للجرجاني» ص ۱۱۸. 

(۵) المحصول للرازي؛ ۸4/۱. 

() الحدود للباجی. ص ۰۲٩۹‏ والحدود لابن فورك. ص ۰۱۹ 

(۷) قاعدة اليقين یزول بالشك لیعقوب الباحسین ص ۳۹. 


١ 


و عدت السك 


آو نائی ومن ثم فإن التعريف المختار هو: (التردد بين أمرين أو أكثر لا 
رجن اها عل سا 

أما الفقهاء فيقصدون بالشك التردد بين وجود الشی ء وعدمه » قال ابن 
قيم: (حيث أطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم التردد بين وجود الشىء 
و عدمه ء تساوى الاحتمالان أو رجح اع 

بيد أن الفقهاء يطلقون أحياناً الشك ویریدون به التوقف في الحکم 
ونمثل لهذا الاستعمال بشاهدین : 

- الأول: قال الامدي في معرض توجیهه قول المجتهد: (في المسألة 

قولان): (وكذلك من شك في شيء وتردد فيه لا يقال: لك ا 
والشك هنا معناه: مظلق التردد فى المسألة والتوقف فيها لتعارض أدلتها عند 
المجتهد. 

- الثانی : قال محمد البابرتی تعلیقاً علی قول المرغینانی صاحب کاب 
(الهداية): (وسؤر الحمار والبغل مشكوك فیه) : (والمشایخ قالوا: المراد 
بالشك التوقف لتعارض الأدلة). 

ج ۔ الاشتباہ: 


الاشتباه مصدر» وفعله اشتبه واشتبه علیه الشیء: التبس واختلط(** 
ومن آشهر تعریفاته الاصطلاحية قول ابن دقیق العید : (هو کل ما یتنازعه 
الادلة من الکتاب والسنة وتتجاذبه المعاني)"" وهو تعریف للمسبب بالسبب 
وللأثر بالمؤثرء لأن تعارض الادلة مُثار من مثارات الاشتبای وآجود منه أن 
یقال : (الاشتباه التباس الحکم الشرعي وحفاژه). ویعضد هذا التعریف ما 


(۱) الشك آحکامه وتطبیقاته في الفقه الاسلامي لابراهيم الجوازنت. ص ."١‏ 
(۲) بدائم الفوائد لابن قيی ۰۲۹/۶ 

(۳) الاحکام في أصول الاحکام للامدي ص 4/ ۰۲۷۱ 

۰۱۱۷/۱ العنایة شرح الهداية للبابرتي‎ )٤( 

(6) تهذیب اللغة للازهري ٩۰/۰‏ - ۰۹۱ والصحاح لجوهري ۲۲۳٦/٦‏ 
)٦(‏ شرح الأربعين حديثاً النووية لابن دقیق العید. ص .٦٤‏ 


۱ 


مس دن السك 


جاء عند الشوكاني في تفسير الشبهة: (أي: شبهت بغيرها مما لم يتبين به 
حكمها على التعيين)'. 

والاشتباه والالتباس بمعنی واحد ولم ألف من الفقهاء من فرق بينهما 
إلا الدسوقي فی حاشیته فقال : کر ما لا دلیل علیه» والاشتباه معه 
دلیل)"۳» وهو تفریق عار عن الدلیل؛ مفتقر (لی الصحة. وبیان ذلك من 
وجوه.: 


- الاو : آن الفقهاء قد بطلقون الاشتباه ویریدون به الالتباس» ومن 
شواهد هذا الاطلاق قولهم: (ذا ترك الانسان صلاة من الصلوات الخمس 
لا یعرفها بعینها فیلزمه فعل الخمس» لانه لا یمکن مع الالتباس آن بحصل 
له الاتیان بالصلاة المنسية الا بفعل الکل. لاأن المأمور به اشتبه به)«۳. 
- الثاني : آن من مثارات الاشتباه غیاب الدلیل وخفاءه بسبب الاجمال 
أو ما شابهه. فکیف یستقیم القول : ان الاشتباه معه دلیل» والحکم ما صار 
مشکلا مشتبهاً إلا لإعواز في الاستدلال وحفاء فيه؟! 


> الغالف: أن المالكية ‏ والدسوقي واحد منهم ‏ من أكثر الفقهاء 
تعارواً للفظ (الالتباس) كما يتجلى ذلك في أبواب الطهارة والقبلة والنجاسة 
والصلافت وکانوا احا يطلقون الاشتباه ولا يريدون به غير الالتباس» ومن 
ذلك قولهم: (وذا اشتبه آي التبس ماء طهور بمتنجس)*. 


آما اطلاق الاشتباه بمعنی التوقف فهو وارد في استعمالات الفقهاء 
على قلة وندرة» ومن ذلك أن الفقيه ابن زرب الأندلسى المالکی سكل عن 
مسألة في الحيازة فتوقف فیها وقال: (هي مق 


)١(‏ نيل الأوطار للشوکانی #/89ه. 

(۲) الحاشية على الشرح الكبير للدسوقي؛ ۱۳۸/۱. 

(۳) المغنی لابن قدامةء ۱۳۳/۲۔. 

(4) مرامب الجلیل للحطاب؛ ۲6۷/۱ 

(8) مقدمة ابن سهل: مخطوط دار الوطنية بتونس: رقم: ۱۸۳۹6۰ 


۱۹ 





۳ - تمبيز التوقف عن السکوت لأمر عارض: 

ان المجنهد قد یمسك احیاناً عن الجواب فى نازلة أو سالة ها تهنا 
من حاکم أو تملّقاً له. أو مداهنة لمشاعر الناس وتقدیساً لاعتیادهم 
العانی+ وهذا الضرب من السکوت لا بحمل علی محمل التوقف. لان 
ہت الخوف العارض آو الحاجة الدنيوية الملحة لا استشکال الدلیل 
والتباسه. فما آجفاه عن خصلة الورع الحاملة على التأني في الأمورء 
والتهمّم بکمال العلم والاحتياط لدين الله. ولهذا المعنی ذهب جمهور 
المالكية والشافعية وبعض الحنفية والحنابلة لی الطعن في حجية الاجماع 
السكوتي وقالوا: كيف يقوّل الساكت ما لم یقل؟ فجائز آن یکون منعه مانع 
من الاعتراض. ریما لهیبته للقائل. آو الخوف. آو لانه یری عدم الانکار 
في موارد الاجتهاد. 


فالتوقفء اذل سكوت عن الجواب لاشکال الدلیل وخفاء وحه 
الحقء فيكون فيه معنى التورع جلياً ومرعياء أما السكوت لعارض فإن 
للعوامل النفسية والاجتماعية والسياسية فيه ضلعاً لا يخفى» فيطرد فيه معنى 


٤‏ - حکم التوقف: 
حكم التوقف أنه كالخلاف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع» على 


ما حکاه غير واحد من أهل العلم کال ا وابن حجر متا ''' 
وابن بدران الدمشقي"۳ وقد ذهب العلماء في حكم هذه الأشياء ثلاثة 


)١(‏ المسودة لآل تيمية» ص "ه. 
(؟) فتح الباري لابن حجرء ۱۲۷/۱. 
(۳) المدخل لاہن بدرانء ص ۰۱4۹ 
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مكتبت جنة السنۃ 
د الاول: قعب ولا اب ۳۳ء واکفر الحفية ۳ وبعض الا 
وأبو الفرج من المالكية*“) إلى أنها على الإباحة قبل ورود الشرع. 
واستدلوا على مذهبهم بأن الله تعالى كريم جواد لا يمنع عطایاه عن عباده 
إلا ما كان فيه ضررء فتكون الإباحة هي الأصل باعتبار جوده وتوسعته على 
الخلق. والحرمة لعارض ولم یثبت» وقد جلّی هذا الدلیل الاسنوي فقاك: 
(إن تناول الفاكهة مثلاً انتفاع خالٍ عن آمارات المفسدق وخالٍ عن مضرة 
المالك» لأن مالكه هو الله تعالى» وهو لا یتضرر بشیء فیکون مباحا. . . 
فلما وجدنا الإباحة دائرة مع هذه الأوصاف زسردا 2" دل ذلك علی 
أنها علّة لهاء لأن الدوران يدل على العلية» ثم إن هذه الأوصاف التي 
حكمنا بأنها علة للإباحة وجدناها في مسألتنا فحکمنا باباحتها)؟. 


- الثانی : ذهب معتزلة و ور دعص الامامیة۳۳ والقاضی آبو بکر 
DD 5‏ ع 1 فكت علق مسا 
الابهري من سال وابو علي ابن ابي هريرة من الشافعية ©'» والقاضي 
آبو یعلی الحنبلي" "" من الحنابلة الی آنها محرمة» واستدلوا على مذهبهم 
بان الاشیاء كلها مملوكة لله عز وجل على سبيل الحقيقة والتصرف في 
ملك الأجنبى لا يسوغ إلا بإذن المالك» فلما لم يثبت الإذن المبيح بقي 
الحظر لقيام موجبهء وهو ملك الأجنبى قياساً على المخلوقات. 


وتعقّب بأن القياس فاسد لوجود الفارق؛ لأن المخلوقات تتضرر من 


(۱) المعتمد لابي الحسین بن علي بن الطیبء .۳۱٥/۲‏ 

(۲) تيسير التحرير لمحمد أمين بادشاف .۱٦۸/۲‏ 

(۳) البحر المحیط للزركشي؛ ۲۰۳/۱. 

(8) احکام الفصول للباجي ص .58١‏ 

(6) شرح المنهاج للاسنوي. ۹۱/۱. 

.۳۱۵/۲ المعتمد لابی السین المعتزلی»‎ )٦( 

(۷) سر التحریر لمحمد آمین بادشاه 3/۲ 

(۸) إحكام الفصول للباجي» ص .58١‏ 

(9) المحصول للرازي» ١/ق‏ ۲۰۹/۱. 

.٦۷٤ والمسودة: ص‎ ۱۲۳۸/٢٤ العدة لأبى يعلى الفراءء‎ )٠١( 


۱۸ 


كش عدت السك 


تصرف الأجنبي في ملكها دون إذنهاء بخلاف الله تعالى فإنه منزه عن 
زا 

د چو 0 000 :یہ 
وعامة أهل الحديث إلى التوقف» بمعنی آن هذه الاشیاء لا توصف بحظر 
ولا إباحة» فلا حكم لها قبل ورود الشرع» وحكى ابن حزم هذا المذهب 
عن جميع أهل الظاهرء وقال: (وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره) ٠‏ 
وحجتهم في الباب أن الإباحة والحظر لا يثبتان إلا بخطاب من الشارع 
وقبل وروده لا يتصور ثبوت أحدهماء فلا يحكم فيها بحظر أو إباحة. 


وتعمّب بأن الأفعال إما أن تکون مباحة آو محظورة. والتوقف یلزم منه 


والراجح عندي آنه لا حكم قبل ورود الشرع. لاأن الحظر والاباحة 
من الاحکام الشرعية الخمسة. وهي متساوية الاقدام» لا یثبت واحد منها الا 
بدلیل ناهض من الشرع» ولا یلزم من القول بالتوقف آن تكون هناك واسطة 
بين النفي والإثبات كما ذهب إلى ذلك متعقبو مذهب الواقفية» لان 
المتوقف لا ينسب إليه حكم على الإطلاق» وإلا لم يكن لتوقفه معنى. 


ومن ثم فإن حكم التوقف هو الراجح من الخلاف في حكم الأشياء 
قبل ورود الشرع. إذ لا حكم إلا بخطاب» وحیث لا خطاب لا حكم على 
العقلاء. 


ويبقى في الجعبة إشكال يحتاج إلى تدبر وإعمال نظرء وهو: هل 
يحمل التوقف على محمل عدم الحكم وانتفائه. فیلزم من ذلك أن یکون 


(1) البحر المحيط للزركشي» .50/١‏ 
(۲) احکام الفصول للباجي؛ ص 1۸۱ 
)۳( نیسیر التحریر لمحمد مین بادشاه ۶۲ 


)€( الإحكام لابن حزم ؛ ۰/۱ 


۱۹ 


مس د السك 


الحکم اا : آو یحمل علی محمل عدم العلم؛ ای أن لهده الاأشیاء 
حکماً قبل ورود الشرع» ولکننا لا نعلم ما هو؟؟ ویلزم من ذلك أن يكون 
الحکم قدیما. 

وقد صرح بالتفسیر الأول آبو بکر الباقلاني فی (مختصر التقریب)""" 
والجويني في (البرهان)" ۳ وصوبه تاج الدين الأرموي في (الحاصل)۳۲ 
والغزالي في (المستصفى) فقال: (إن أراد أصحاب الوقف أن الحكم موقوف 
علی ورود السمع؛ ولا حکم في الحال فصحیح؛ وإن أرادوا عدم العلم فهو 
ل ۱ 

أما التاج السبكي فنحا منحى الاحتجاج الناهض والبيان الواضح في 
نصرة هذا التفسير حين قال: (معنى الوقف يرجع إلى أن فعل المكلف لا 
یوصف باباحة ولا حرمة؛ لعدم التعلق به. فالتوقف انما هو فی وصف 
(ru 0 1 ۳‏ 
القطع بعدم الحکم بمعنی عدم التعلق » فسرنا الوقف بعدم الحکم تجوزا) و 

لکنه استشعر سالا" عن عدم مجامعة هذا التفسیر لما اختاره من آن 
التعلق قدیم فأجاب عنه دفعا لاعتراض المعترض : (المراد بالتعلق هنا هو 
التعلق الذي يظهر آثره فی المحکوم علیی وهو منتف قبل البعثت فلذلك 
اخترنا انتفاء الحکم قبل البعثة» وفسرنا توقف الشيخ به). 


* - آضرب التوقف: 
لیس التوقف حکراً علی علم بذاته آو فن بعینه» وانما هو مهیع 


.۳۸/۲ الإبهاج في شرح المنهاج للتاح السبکي؛‎ )١( 
۹۹/۱ البرهان للجويني ؛‎ )۲( 

(۳) الحاصل للأرموي» ۰۲۱۷/۱ 

(8) المستصفی للغزالي» .۲٠۹/۱‏ 

.۳۸4/۲ الابهاج في شرح المنهاج للتاج السبکي؛‎ )٥( 
.۳۸۵/۲ نفسه.‎ )٦( 


۲۰ 


عق دن السك 


المجتهدین في کل مضمار؛ حین تحزبهم ۳ مشکلة. ويعوزهم الترجيح 
بین أدلتها المتكافئة» ومن هنا يكون التوقف ‏ باعتبار موضوعه ۔ أضريا 
کثيرة» نعد منها ولا نعددھا: 

المساتل العقدية المشکلة» کتوقف آبی حنيفة في فضل الانبیاء علی 
الملائكة» وثواب الجن ودخولهم الجنة» وسڑؤال الأطفال ف قبورهم "۲۲ 

ب - توقف حديثي منشأه إمساك المحدث عن الحكم على الحديث 
ها رسفا ومثاراث اٹ لف عند المخدلی کرو لكر عنها: 

* اختلاط الراوي» فلا يدرى هل سمع منه الحديث قبل اختلاطه أو 
بعده. فالواجب آنذاك التوقف؛ أما مع العلم بذلك فيسوغ الحكم على 
الرواية ان قیرلا آر روا فتقبل ان کانت قبل الاختلاط» وترد [ن کانت 
بعده. 

٭ الا ختلاف تون وصل الحديث» ومثاله ما جاء فی (فتح الباري) : 
(کأن البخاري توقف فيه للاختلاف في وصله)"". 

أ عنعنه المدلس ؛ ومثاله ما جاء فی (فتح الباری)؛ (رجاله ثقات إلا 
او این اسخاق: ولهذا توقف این المنذر افی تبوته) . 
المنیر في الحاشية : |ذا توقف في شيء ترجم عليه ترجمة مبهمة كأنه يبنيه 
على طريق الاجتهاد)“. 

ج - توقف فقهي مرده إلى إمساك الفقيه عن القول في مسألة اجتهادية 
خفي وجه الصواب فيهاء وتوقفات الفقهاء ء منئورهة في کتبهم؛ وسنذکر طرفاً 
مها عل الا الأربعة فى مبحث مستقل من هذه الدراسة. 


(۱) الکلیات للكفوي» ص .۳۰٣‏ 
() فتح الباري لابن حجر؛ ۰۱/۳ 
(۳) نفسه» ۳۳۲/۳. 
(6) نفسه ۰۲۲۷/۲ 


۳۱ 


م ی 


سس یه هه 


د - توقف أصولي يرجع إلى ترك القول في مسألة أصولية لإشكال 
دليلهاء والتباس وجه الحق فيهاء وقد بحث الأصوليون التوقف في مسائل 
کثیرة» نجتزیء منها للتمثيل بما يلي : 

٭ التوقف بعد نسخ الوجوب. 

© التوقف عن العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. 

* التوقف في أن الأمر للفور أو التراخي”"". 

ولعل الأصوليين أكثر أهل العلم توقفاً في المسائل (لأنهم في مهلة من 
النظر بخلاف الفقهاء لأن الحاجة ناجزۃ)''ء فالناس تطرق أبوابهم الحوادث 
كل ساعة» فيستعجلون الفقيه في معرفة الحلال والحرام فيهاء ليأخذوا 
ويدعوا عن بینة شرعیه وبرهان منیر» ولو کثر التوقف تعطلت الشریعت 
وفات الحکم الشرعي للحادثة بفوات الجواب فیها. آما الاصولي فهو في 
شغل شاغل عن الافتاء وبیان آحکام الحلال والحرام» ولا یستعجله طارق 
لبابه. آر یصرفه صارف عن تقلیب النظر واشباع القول في مباحثه التنظيرية 
التأصيلية. 

ومما يجدر الإلماع إليه هنا أن ما يعنينا في هذا المقام هو توقف 
الفقهاء» وما سقناه من أضرب أخرء قصدنا به زيادة فى البيان» واستيفاء 
للقول في حقيقة التوقف بوصفه مخرجاً من مضایق الاشتباه في شتی فنون 
العلم» ومتباین آلوان المعرفة. ۱ 


ہے سح ِ 
تحص 


)1غ( تنظر نماذج من توقفات الأصوليين فی المستصفی للغزالى. ۰1۳9/۱ و ۰11/۲ رجمع 
الجوامع لا کی ۱ ۲۷۱ ۔ ۲۸٢‏ _ ۳۳۷۲۰۳۲۲۱۰۳۰۳ - ۳۳۸۹ - ۱۲/۲ - 
.۹٩ - ۳۰۲ - ۹‏ 


(۲) المتور في القواعد للزرکشي: ۳۳۹/۳ - ۳4۰. 


۳۲ 
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عق دق السب 





المبحث الثانى: 
نماذج من توقفات الأئمة الأربعة 


إن التوقف في الأحكام خصلة موروثة عن السلف الصالح الذي اشتهر 
بالتورع في الفتياء والتأني في الجواب» والخشية من التهجم على شرع الله 
بالرأي» واستباحة محارمه بالظنون» وقد كان الصحابة رضوان الله علیهم - 
على نا ای ام مین 3۳89 العلی ونهوض الحجة وتشرّب مقاصد الوحي 
فھماً وتنزیلاً ۔ تعرض علیهم المسألة فیجمعون لها النخبة من أهل العلم 
والفهم. طمعاً في اجتماع الخواطر؛ وتلاقح الأنظار واستیضاح طرائق 
الاجتهاد المفضي إلى الحق» بل إن بعضهم يحيل الفتوى على الآخر تلافياً 
لعثرات الرأي» وأوهام التأصيل»ء وهذا منهم تهمم بکمال العلم؛ واستمساك 
بخصلة الورع. 


وابن الزيبر وابن عباس رضوان الله عليهم» وقالوا لا أدري من غير غضاضة 
ولا تحرج » تحملهم على ذلك الهيبة من الفتوى» واستعظام شأنها في 
دين ألله. 

وعلی مهیع الصحابة سار الائمة الاربعت وهم صفوة أهل الاتباع» فلم 
پستنکفوا قط من التوقف کلما ولجوا مضایق النظر وآعوزتهم الحجت 
والتبس علیهم الحق الا آنهم معفاوتون فی !عمال هذا المسلك بن مقل 
ومستكثرء وهذا التفاوت بديهي پسوغه اختلاف في موارد الاحتهاد » ومنازع 


۳۳ 


كتبت جنة السنۃ 
النظرء وطبيعة الإشكالات الموجبة للتردد لديهم. 

ولعل من الزيادة فی البیان » والاستیفاء فی التأصيل» أن آعرض لنماذج 
بح رقنات الآ الأريعة دون أن أوغل. فى ذللكه لی له کت ہی قضد 
التمثيل» ليدرك الواقف عليها أن التوقف سنّة عند السلف الصالح» وليس 
بدعاً فی باب الاجتھاد فلا حرج ولا ضير من توقّف مَثارہ تعارض قائم 
واشتباه ظاهر. 

هذا؛ وإن اصطفائي للأئمة الأربعة في هذا المقام دون غيرهم من أهل 
العلم راجع إلى شفوف منزلتهم» ووفرة آتباعهم وصيرورة مذاهبهم» فضلا 


عما اتفق لهم من مزایا في العلم والفضل دونت فیها کتب مستقلة وأوضاع 
حافله. 


١‏ نماذج من توقفات الإمام أبى حشدفة رحمه الله: 
إن توقفات الإمام أبي حنيفة ليست من الوفرة بالدرجة التي تغري 
پاستقراء ظاهرة التوقف لدیه ورصد أبعادها وآثارها العلمية» ولست أملك 


من الأسباب التي أعزو إليها ذلك إلا أن الرجل كان ذا سبح طويل في 
موارد الرأي» وبصر تام بفقه المخارج» فإذا ما استعصت عليه مسألة أشبع 


فيها النظرء وقلما ضاق نظره عن مخرج يزيل الاشتباه ويرفع الإشكال. 
وقد نظم بعض الأدباء توقفات أبي حنيفة في الأصول والفروع فقال: 
آوان الشفان وسڑز العبار وفضل الملائك والمرسلینا 

(١) 5 3 9 20:‏ 
ودهمر وحئتمى وجلالة وکلب ف المي كوت 
ولعل ابن البقاء الكفوي كان سباقاً إلى بيان معاني هذا النظم» وفتح 
مغاليقه حين قال: 
(١)‏ الکلیات للکفوي؛ ص ."١4‏ 


۲٤ 


عق دن السك 


كمال العلم» وغاية الورع» وتوقف آبو حنيفة في فضل الأنبياء على 
الملائکة والدهر منكر» والجلالت والخنثى المشکل؛ وسؤر الحمار» 
ووقت الختان وتعلم الکلب وئواب الجن» ومحل آطفال المشرکین 
رت و 

ويعجبنو أن أقف عند ثلاثة نماذج من توقفات أبي حنیفة : 

۳ الحمار : 


قال العيني عند شرح قول المرغيناني في (الهدایة): (وسژر الحمار 
والبغل مشکوك فیه): 

(قلت : المشایخ قالوا بالشك لتعارض الادلة في طهارته وعدم طهارته 
لا المعنى أن يكون شيء من أحكام الشرع مشکوکا للجهل بحکم الشرع. 
وفي شرح القدوري: القول بالوقف عند تعارض الأدلة دليل العلم وغاية 
الورع)". 

ومثار التوقف عند أبى حنيفة فى هذه المسألة هو تعارض الأدلة 
المحرمة والمبیحة في لحم الحمارء فلزم الاشتباه في سؤره لأنه متولد من 
لحمه ویأخذ حکمه. ففی الصحیحین عن آنس قال: (آأن رسول اله كله جاءه 
جاء فقال: آکلت الحمر ثم جاءه جاء فقال: آکلت الحمر؛ ثم جاءه جاء 
فقال : آفنیت الحمرء فأمر منادياً فنادى في الناس: (إن الله ورسوله ینهیانکم 
عن لحم الحمر الأهلية فإنها رجس». فأكفئت القدور وإنها لتفور 
باللحم)"ء آما الإباحة ففي سنن آبي داود عن غالب بن أبجر قال: 
(أصابتنا سنة» فلم يكن في مالي شيء آطعم آهلي الا شيء من حمر؛ وقد 


)١(‏ نفسه. 


(۲) البناية في شرح الهداية للعینی .٦٥ 4814/١‏ 
(۳) آخرجه البخاري: ۸٥٥٤ء‏ ومسلم: .۱۹٠۰‏ 


Yo 


کي 


مس تیه هه 


كان رسول الله كَكِةٍ حرّم لحوم الحمر الأهلية» فأتیت النبي ی فقلت : يا, . 
رسول الله» أصابتنا السنة» ولم يكن في مالي ما آطعم آهلي الا سيمان 
حمر» وإنك قد حرمت لحوم الحمر الأهلية فقال : «أطعم آهلك من سمین 
حمرك فإنما حرمتها من أجل حوالى القرية»)'. 

كما تخارضت الاتار قی المساله؛ فابن غمر کان یکره التوضو سور 
یعتلف القت والتبن فسوره طاهر لا بأس بالتوضر به" » ولیس قول آحدهما 
أولى من الآخرء فییقی الحکم مشکلا. 

والحق آن آثر الرجحان جلی فى هذه المسألة من وجهین : 

۔ الأول: آن دلیل التحریم وارد في الصحیحینء وما کان متفقاً عليه 
فهو فى أعلى درجات الصحة. آما دلیل الاباحة فوارد فی سنن آبی داود؛ 
وهو ضعیف الاسناد YT‏ فالتر جیح من جههة الاسناد ظاهر. 

- الثاني: إذا اجتمع حظر واباحة في عین واحدة قدم الحظر على 
مذھب الجمهور للحديث الصحيح : دع ما يريبك إلى ما لا براك 
ولأن عناية الشرع بدرء المفاسد آكد من عنايته بجلب المصالح. 


ب - مسألة الخنثی المشکل : 
جاء في (البناية في شرح الهداية): (لو كان الشخص لا مهبل له بل 


قبل له ولا دب وإنما يتقيأ ما يأكله ویشربه. وحکی فی بعض البلاد هذا 


)۱( أخر جه أبو داود: ۳۸۰٩۹‏ . 

(۲) انظر اختلاف الصحابة في المسألة في: سبل السلام للصنعاني ۷۳/6 - ۰۷6 ونیل 
الأوطارء ۰۱۱۵/۸ 

(۳) اعله الالبانی بضعف الاسناد والاضطراب. انظر : سنن أبى داود بعناية مشهور حسن؛ 
رقم : ۳۸۹ 1 

)٤(‏ آخرجه الترمذي: ۰۲6۵۱۸ وقال: (حدیث حسن صحیح)؛ وصححه الالباني في 
(الارواء: ۲۰۷). 


۳۹ 





ا 


فهو في حكم الخنثى المشكلء كذا فى المغني لابن قدامة» وفي المحيط 
نے الف ال ن رار وح ما آوری ها ارت سی ا 


ج ك وقت الختان : 


جاء في حاشية ابن عابدين: (قال أبو حنيفة: لا علم لي بوقته» ولم 
برق عن أل فت د ف کے ان ات ای ۰ 


وعلّة التوقف عند أبى حنيفة وصاحبيه أنه ليس في وقت الختان خبر 
صحیح پرجع الیه» ولا سنة تستعمل» ولا اجماع یتمسك به» فالأشیاء علی 
الاباحت ولا یجوز حظر شيء منها الا بدلیل ناهض من الشرع. آما حدیث 
جابر: (عْ رسول الّه تٍ عن الحسن والحسین وختنهما لسبعة آیام)*۳ 
ففي اسناده راو متکلم فیه. وقد آورد الذهبي في (المیزان) هذا الحديث من 
ا 

بيد أن متأخري الحنفية لم يتوقفوا في المسألة» والأشبه عندهم أن 
العبرة بطاقة الصبی + اٍذ لا تقدیر فیه» فیترك التقدیر لی الراي؛ وفي قول: 
إذا بلع تبيخ ۴ ۶ص 9 ۰ 


۲ نماذج من توقفات الإمام مالك رحمه الله: 
يعد الامام مالك شیخ الواقفیة» وحامل لواء التوقف» فالروایات عنه 


في (لا أدري) و(ولا أحسن) كثيرة وفيرة» (حتى قيل لو شاء رجل أن يملاً 
صحیفته من قول مالك: لا آدري لفعل» قبل آن سیب في مسألة)"". قال 


(۱) البناية في شرح الهداية للعيني؛ ۱۳۲ 

(۲) حاشية ابن عابدین؛ 8۷۸/۵ - ۰.۷۹ 

(۳) رواه البيهقي. ۳/۸ 

۸5/۲ میزان الاعتدال ف نقد الرجال للذهبي‎ )٤( 
.٦۷۸/٥ حاشية ابن عابدین»‎ )٥( 

(7) الموافقات للشاطبي ۰۲۸۸/4 


۳۷ 


عق عدت السب 


ابن القاسم : (سمعت مالکاٌ یقول: اني لافکر فى مسألة منذ بضع عشرة سنة 


فما اتفق لي رای لی ۵ وكاة یسال عرح خصسیح سال قد" 


ہا 
يجيب منها في وا ۱ 


فالعلم عند مالك كله ثقيل» ولا يفتى فى صغار مسائله إلا بعد تحر 
موغل وتثبت بالغ؛ وقد سثئل عن مسألة فقال: لا آدري» فقیل له: انها 
ا لعن ہے یو سی 
قوله عز وجل: ط٣‏ ملق عَیّف ولا تلا ۰۳ فالعلم كله ثقيل 
وبخاصة ما یسأل عنه یوم 0 

ولم يكن قوله (لا أدري) عن ضمور في العلم أو قصور في الآلة كما 
وقر في أخلاد بعض الناس» وإنما كان يؤثر التوقف عندما يتأدى اجتهاده 
إلى ظن لا ينبغى القول بهء وإذاعته فى الناس» أو لا اف الما نظيرا 
الذي يخشى الافتراء على اللہ تعالی)(“. 

ونجترىء من توقفات مالك بما يأتى : 

- حكم الكيمخت : 

قال ابن القاسم: (وتوقف مالك عن الکیمخت"" فکان یأبی الجواب 
ف > وعلة البوقف عند مالك جلاها محمد علیش فی تقریراته علی 
حاشية الدسوقي علی شرح الدردیر فقال : (ووجه التوقف آن القیاس يقتضي 
نجاسته لاسیما من جلد حمار میت وعمل السلف من صلاتهم بسیوفهم 


.١54/١ ترتیب المدارك للقاضی عياض.‎ )١( 

6 قد ۱ 

٥ المزمل:‎ )۳( 

٥ ۔‎ ۱۸٢/۱ ترتیب المدارك للقاضي عیاض؛‎ )٤( 

.۹۲ مالك لمحمد آبی زهرة. ص‎ )٥( 

© العسشف: علد الحمار أو القرين أو الغل الميت. 
QV‏ دوه بات م0 ۲۱۸/۱ 


۲۸ 


كن عدت اتسيف 


وجفيرها منه يقتضى طهارته. والمعتمد كما قالوا أنه طاهر للعمل لا نجس 
معفو عنه فهو مستنی من قولهم «جلد الميتة نجس ولو دبغ»)"". 


وفي المذهب ثلاثة أقوال في استعمال الکیمخت: الجواز مطلقّاً في 
السیوف وغیرها؛ وهو لمالك في العتبیة. وجواز استعمالها في السیوف 
فقط» وهو قول ابن المواز وابن حبيب» وكراهة ااه فاا وشن 
الراجح الذي رجع إليه الإمام لقوله في المدونة: «إن تركه أحب إليّ»» وأما 
توقف الامام فهر في حکمه من جهة طهارته ونجاسته. فالتوقف یجامع 
الجواز والکراهة لانهما في استعماله. والتوقف فی الطهارة والنجاسة لا 
ينافي في جواز استعماله آو کراهته)""". ۱ 


ب د حکم خنزیر البحر : 


قال المازري: (وقد سئل مالك عن خنزیر البحر فتوقف فیه» وکان 
شیخنا رحمه الله یقول : لما تعارضت الاي عنده» ونظر الی عموم قوله 
تعالى: # حرمت کہ لته وال ولتم الفنرر 4 5 فخاف أن يدخل في 
عمومه فيحرمء ونظر إلى عموم قوله تعالی: أل لک ميد البح وطعامم 
سم وأمكن عنده أن بدخل في عموم الاية فیحل؛ ولم بظهر له طريق 
الترجيح الواضحة في أن يقدّم آية على آية» وقف فیه)"*. 

بيد أن تعارض الأدلة لم يكن المُثار الوحيد لتوقف مالك في المسألة؛ 
وإنما يضاف إليه خفاء الدليل بسبب الإجمال؛ ذلك أن لفظ الخنزير في قوله 
تمالی: «خرمت کلک ات وال وك الخوير 74+ متردد بین آن یراد به 


(۱) تقریرات محمد علیش على حاشية الدسوفي؛ ۹۱/۱. 
(۲) حاشية الدسوقي علی الشرح الکبیر 0۳ ۰/۱ 
(۳) المائدة: ۳. 

۔۹٦ المائدۃ:‎ )٤( 

() المعلم للمازري» ۲۰۳/۲. 

() المائدة: ۳. 


۳۹ 


کتبت جنت السنۃ 
عموم الخنازیر البرية والبحرية» وبین آن یراد به الخنازیر البرية فقط(. 

والحق آن الحدیث في الساألة صحیح صریح؛ وهو قول النبي یا : 
هو الطهور ماژه. الحل میتته»"۳. فوصف ميتة البحر بالحل یقتضی آن کل 
حیوانات البحر بما فیها الاسماك والخنازیر تدخل في عموم الحلية دون 
محاشاة آو استثناء» ومن هنا يحمل عموم الآية على هذا الحديث الخاص 
جمعا بين الدليلين» ورفعا للتعارض؛ والجمع أولى من غيره. 


ج - اعادة الصلاة خلف آهل البدع: 


قال ابن القاسم: (ورأيت مالكاً إذا قيل له في إعادة الصلاة خلف أهل 

أما علماء المذهب فلم يتوقفوا» وذهبوا 

في المسألة ثلاثة مذاهب: الإعادة من ذلك فى الوقت» وهو قول ابن 

القاسمء والاعادة آبدا في الوقت وبعده: وهو قول ابن عبدالحکم وأصبغ› 

وعدم الإعادة على من صلى وراء المبتدع لأنه صلاته لنفسه جائزة ولیس 
ات ۳ ٠‏ .0( 

بمنزلة النصراني 6 وهر قول سحنون : 


البدع يقف ولا يجيب في ذلك) 


والراجح عندي قول سحئلون» فقد صح عن ابن عمر (أنه كان يصلي 
خلف الحجاج””'؛ وقال البخاري في صحيحه: (باب إمامة المفتون 
والمبتدعء وقال الحسن: صل وعليه بدعتہ)” وما استدل به على المنع 
باطل مکذوب لا يقوم شيء منه على ساق» نعم يحسن أن يصطفى الإمام 


۰۲/۱۲ بداية المجتهد لابن رشد»‎ )١( 


(0) آخرجه آبو داود: ۰۸۳ والترمذي:۰5۹ وقال: (هذا حدیث حسن صحیح) 
والنسائي: ۳۳۲. 

(۳) المدونة برواية سحنون ۲۰۷/۱. 

(8) اختلاف آقوال مالك وأصحابه لابن عبدالبر. ص ۱۱۲ - ۱۱۳. 

.)۵۲ آخرجه اپن آبي شيبة في المصنف ۰۸۹/۲ وصححه الالباني في (الارواء:‎ )٥( 

)٦(‏ رواہ البخاري معلقاً مجزوماً به في كتاب الأذان» باب : ۰65 ووصله سعید بن منصور 
في سننه.انظر فتح الباري لابن حجرء ۲/ .۱٥۸‏ 


۳۰ 


مر دن السك 


من خيار الناس» لكن هذا ليس من محل النزاع؛ وإنما النزاع في كونه لا 
يصلح أن يكون إماماء فإذا صلى وراءه تعاد الصلاة. 


٣‏ ۔ نماذج من توقفات الإمام الشافعي رحمه الله: 

لم یقم للشافعي حکاية قولین في وقت واحد من غیر ترجیح لاحدهما 
إلا في بضع عشر مسال كما تقله أبو إسحاق الشيرازي ش شرع الل" 
عن القاضي آبي حامد المزورّوذي» وهذا الضرب من التردد توقف غير 
صریح؛ ولذلك احتمل عند فقهاء المذهب وجوهاً من التفسیر؛ فهو عند 
لبيضاوي وغیره دال علی توقف الامام في المسألة لعدم ظهور رجحان أحد 

۲( ا ۱ ۱ 0 : 
ا وعند قوم محمول علی محمل التخییر؛ و ضعفه ۱ 
والتاج الک فی وجه ثالث مفشّر بحكاية الإمام لقولين من أقوال 
غیره من المجتهدین» باعتبارهما آقوی ما یوجد فی المسألة. 

(وآما جعل بعض الشارحین التوقف احتمالاً آخر قسیماً للاحتمالین 
الأخیرین فلیس موافقاً لما قاله الإمام وغيره» ولا مطابقاً لعبارة الكتاب» ولا 
صح من جهة المخليى: لان معت ترقت بين الشيكين هو أن يكون كل 
منهما محتملا عنده وبتقدير المغايرة» فلم رجحنا التوقف على كونهما 
احتمالين؟ نعم إن اراد المفس مدور الأعتيالية ضفن غيرة أن إمكان 
صدورهما عنه آي: عن ذلك الغير مع أنه لا فش تال هر ري" 


(۱) شرح اللمع للشيرازي؛ ۱۱۷۹/۲. 

(۲) الابهاج للتاج السبکي» ۰۲۷۰/۷ 

(۳) المحصول للرازي» 1۲/۲ 

(4) الابهاج للتاج السبکي. ۰۲۷۰/۲ 

(۵) نهاية السول للاسنويی؛ ۱۵۳/۳ - ۰۱۵ 


o 


۳۱ 


ا ین 


مس تیه یه 


آقواله علی الوجه المتقدم ولاسيما من مال إلى حمل ذلك على محمل 
التوقف. وجاء انتصارهم هذا في سياق الرد على القائلين بأن هذا المنزع من 
الامام دليل على قلة العلم» ونقصان الأدلة» ومن جملة ما ردوا به على 
المخالف : 

أ أن هذا المنزع دال على وفرة العلمء وکمال التحقیق؛ وآیة ذلك 
أن تخريج المسألة علی قولین بیان لابطال کل قول سواهما؛ وآن الحق لا 
يعدوهما» وهذا يحتاج إلى اطلاع واسع؛ وفهم صاف. 

ودج أن المحفية “كلما زأه.غليا شتا ووقوفاً على الادلت تواردت 
عليه الإشكالات الموجبة لتوقفه» وتزاحمت المعضلات بين يديه» لأن تردد 
الأقوال لا ينشأ إلا عن فائض النظرء وثاقب الرأي. 


اج - أن تردق گر اف یم دال علی کمال الدين» وخصله التورع 
لآن المجتهد حین نم یستین له آثر الرجحان. صرح بعجزہ عن معرفة 
الراجح؛ ولم ستتكف من عدم اا 


ومن المواضع التي حكى فیها الشافعي القولین في وقت واحد دون أن 

أ - وقوع ما لا نفس له سائلة في الماء 

قال الشافعى: (فأما ما كان مما لا نفس له سائلة مثل الذباب 
والخنافس وما أشبههما ففيه قولان: أحدهما: أن من مات من هذا فى ماء 


)١(‏ الإبهاج للتاج السبكي» ۲۷۰۸/۸۷ - ۰۲۷۱۲ والمحصول للرازي» ۰۵۲۷/۲/۲ وفرائد 


الفوائد للمناوي» ص ۲٢۲‏ ۔ ۰۲۳ ونهاية السول للاسنوي» ۰۱۵4/۳ وتیسیر الوصول 


۳۲ 


کتبت جنت السنۃ 
قليل أو كثير لم ينجسه. . . والثاني: آنه اذا مات فیما پنجس نجس لانه 


ب - إفاضة الماء فى الوضوء على ما سقط من اللحية عن الوجه: 
عن الوجهء وإن لم يفعل فأمره على ما على الوجه ففيها قولان: أحدهما: 
لا يجزيه لأن اللحية تون ھا والآخر: يجزيه ادا آمره علی ما علی 
الوجه 00 

ج - المرآة تهل بالحج بغير إذن زوجھا: 

قال الشافعى: (وإن أهلت بغير إذنه ففيها قولان: أحدهما: أنه عليه 
تخليتها ومن قال هذا القول لزمه عندي أن يقول: لو تطوعت فأهلت بالحج 
أن عليه تخليتها من قبل أن من دخل في الحج ممن قدر عليه لم يكن له 
الخروج منه ولزمه. والقول الثاني : أن تكون كمن أحصر فتذبح وتفقصر 
ول و دك و" 

د - وصية الرجل بالحج عنه تطوعاً: 

قال الشافعي : (ولو أوصى أن يحج عنه تطوعاً ففيه قولان: أحدهما: 
من يصلي عنه لم يجزء ومن قال لا يجوز رد زمه تجلا مرا 

ه ‏ المحرم یغلب على عقله فيصيب الصيد: 

قال الشافعي : (وإن غلب المحرم على عقله فأصاب صيداً ففيها 
قولان: أحدهما: أن عليه جزاءه من قبل أنه يلزم المحرم باصابة الصید 
جزاء لمساكين الحرم كما يلزمه لو قتله لرجل والقاتل مغلوب على عقله. . . 


.۵/۱ الأم للشافعي:‎ (١) 
.۲٥۰۱ نفسبه‎ )۲( 
۰۱۱۷/۲ نفسه‎ )۳( 
۰۱۲۹/۲ نفسب‎ )٤( 


۳۳ 


که دن السك 


والقول الثاني: لا شيء عليه من قبل أن القلم مرفوع عنه وأصل الصيد ليس 
بمحرم). 


 *‏ نماذج من توقفات الامام آحمد رحمه اللّه: 

بعدٌ الامام آحمد آکثر الائمة توقفاً بعد الامام مالك» وقد صرح غیر 
واحد من فقهاء الحنابلة آن (الامام إذا سئل عن مسألة وتوقف فیها فیکون 
ہپ فیها الرففت) ۳ + رخالفت کے دلت اب حمدان فقال: له رتف فى 
مسألة ساغ الحاقها بما يشبهها من النظاثر؛ إن کان حکمه آرجح من غیره؛ 
7 (۳) 
ان رگن ای لیر 

ومما يجدر الإلماع إليه هنا أن روايات التوقف عن أحمد لا يؤخذ بها 
موضع آخرء وهذا يجري منه في فروع كثيرة» مما يقتضي آحیانا الترجیح 
بين رواية التوقف والقول المروي عن الإمام في المسألة الواحدة ولهذا 
الحديث مقام آخر هو أملك به. 

ونعرض هنا لنماذج من توقفات آحمد التي ان دلت على شيء فإنما 
تدل علی شفوف منزلته في الدین والعلم معا 

أ - المتیمم ینسی الماء في رحله ويصلي : 

جاء في (المغني): (إذا نسي الماء في رحله أو موضع يمكنه استعماله 
وصلى بالتيمم فقد توقف أحمد رحمه الله في هذه المسألة. وقطع في 


موضع نف ےت 


وقوله نخدم الإجزاء مذهب الشافعى وأحد القولين عن مالك» وهو 
)١(‏ لفسف 1554/95. 
(۲) شرح الکوکب المنیر لابن النجار. /8۱۱. 


(۳) صفة الفتوى لابن حمدانء ص ۰۱۰۲ والفروع لابن مفلح. ۷۱/۱. 
)٤(‏ المغنی لاہن قدامة ١/هلا؟.‏ 


۳ 





كتبت جنت السنۃ 
الراجح» لأن الطهارة لا تسقط بالنسيان كما لو صلی ناسیاً لحدثه ثم تذکر 
أو صلى الماسح ثم ظهر له انقضاء مدة المسح قبل صلاته. ونصر هذا 
القول ابن قدامة في (المغني) متعقباً الحنفية فيما ذهبوا إليه من الإجزاء. 


ب ۔ غسل الخف: 


جا في (المغنی): (وان غسل الخف فتوقف أحمد) . لکن فقهاء 
المذعب ذهبوا في المسألة مذهبین: الأول: الجواز. لأن الفسل ابلغ من 
المسح؛ وهو قول ابن حامد» والثاني: عدم الاجزای لاأنه آمر بالمسح ولم 
یفعله فلم یجزئه کما لو طرح التراب علی وجهه ویدیه في التيمی وهو قول 
القاضي أبي يعلى وحجته ناهضة؛ ذلك أن الغسل منافٍ لحقيقة المسح 
المآمور به. والاصل في الدین عموماً والرخص علی وجه الخصوص 
الأتباعء. فاگ بزاد کی الرعخصة ولا تقض إلا كانت الزیادہ مسیرلة علی 
البدعة المذمومة» فعن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ قال: (لو كان 
الدین بالري لکان ا الشف أولى پال بی اعلاف رقدر رایت 
البي ی یمسح علی ظاهر خفیه)*؟*. 


چ - طلاق السکران: 


جاء فى (المغنى): (عن أبى عبدالله فی طلاق السكران روايات» رواية 
يقع الطلاق. ورواية لا يقع. ورواية یتوقف عن الجواب ویقول: قد 
اختلف فيه أصحاب رسول الله ها" . 


فبعضهم جعل السکران المطلق کالصاحی في الحد فی القذف» وذهب 


)١(‏ هه ۳۳۸/۱۔ 


(۲) آخرجه آبو داود: ۰۱۲ وصحح الحافظ سناده في (التلخیص). انظر (الارواء: ۱۰۳) 
للالباني. 
(۳) المغني لابن قدامت .۲٥٢/۸‏ 


۳۵ 





مس تیه یه 


عثمان رضي الله عنه إلى عدم وقوع طلاقه» وقال ابن المنذر: (ولا نعلم 
أحدا “من السعارة خا" 


بيد أن بعض فقهاء المذهب مال إلى الرواية الأولى بوقوع طلاق 
السكران كأبي بكر الخلال والبعض الآخر مال إلى الثانية كأبي بكر بن 
عبدالعزیز» والراجح عندي في المسألة أن طلاق السکران لا یشم لان 
مسلوب الإرادة» فأشبه المكرّهء وفاقد العقل فآشبه المجنون والعقل مناط 
التكليف. وهو زائل بالسكرء ولا فرق أن يزول بمعصية أو غيرها بدليل (أن 
من كسر ساقيه جاز له أن يصلي قاعداًء ولو ضربت المرأة بطنها فنفست 
سقطت عن الصااف ولو ضرت راد تجو مقط عن التعليف)'" + الا آنه 
ينبغي التمييز بين السكران الذي يعلم ما يقول فيقع طلاقهء والذي لا يعلم 
ما یقول فلا بقع طلاقه قال الحافظ ابن حجر: (وقد يأتي السکران في 
کلامه وفعله بما لا يأتي وهو صاح لقوله تعالی: لا حی تعَلموا ما 
وم ۳64 فان فیها دلالة علی آن من علم ما یقول لا یکون سکران)"** 
وهذا استتناس حسن من الحافظ. 


د إثبات حكم المحاربة لمن كان فى القرى والأمصار : 


جاء في (المغني) : (المحاربون الذین تثبت لهم آحکام المحاربة اذا 
کانوا في القری والأمصار فقد توقف آحمد فیهم)"*" وقطع فقهاء المذهب 
في المسألة بقولین : الاو : آنهم غیر محاربین وهو ظاهر قول الخرقي لان 
فطع الطریق لا يكون إلا في الصحراء؛ وفي المصر یلحق الغوث بالناس 
غالباً فتنکسر شوکة المحارب. والثاني: هو قاطع حيث كان لتناول الاية 





.۲۹۷ ۔‎ ۲٥٦/۸ تفقسف‎ )١( 

(۲) نفسه. 

(۳) الساء: ۰۳ 

(8) فتح الباري لابن حجرء ۰۳۹۰/٩‏ 

(ه) المغني لابن قدامة» ۲۳۲/۱۱ - ۲۳۳. 


۳٦ 


قر نز اتسيف 


بعمومها كل محارب» ولأن الحرابة إذا وجدت في المصر كان ضررها أكبر , .. 
وأفحش وهو قول أكثر فقهاء الحنابلة. 
ه - الاستثناء فی الطلاق والعتاق : 


ورد فی (المغنی): (فأکثر الروایات عن آبي عبداله آنه توقف عن 
الجواب» ٦‏ قطع في موضع آخر آنه لا ينفعه الاستفناء : يعني إذا قال 
لروجته أنت طالق إن شاء الله تعالى» أو لعبده أنت حر إن شاء الله» فقد 
توقف أحمد في الجواب لاختلاف الناس فيها وتعارض الأدلة)'. 

ولم يتوقف ابن قدامة في المسألة» وصار فبها إلى القول بان الاستثناء 
لا ينفع في طلاق ولا عتاق» وهو رواية عن إسحاق بن منصورهء لان 
التوقيف إنما ورد في الاستئناء في اليمين بالله تعالى» ولا يمين في الحقيقة 
في قول القائل : (آنت طالق ان شاء الک لأنه يجري مجرى التعليق على 
الشرط أما قول المتقدمین الأیمان بالطلاق فانما یسوغ علی سبیل التقریب 
والنجرز كمال قال ابن عبدالی '''. 


CAE TTD 


.۲۳۳ المغنى لابن قدامة ۲۳۲/۱۱ ۔‎ )١( 


۳۷ 


عتد اميك 


المیحت الثالت: ؤ 


صيغ التوقف 


يستفاد التوقف من صيغ متباينة تدل على تردّد الفقهاء في المسألة 
واستشكالهم لدليلهاء ويمكن إجمالها فيما يلي : 


۱ - التصریح بلفظ التوقف ومشتقاته: 


المسائل؛ بل کانوا یعون هذا التوقف من آدب المفتی وزينة العالم» وینصحون 
به على سبيل التورع : وربما آحال بعضهم الفتوی علی الاخر؛ استعظاماً لمقام 
الفتيا فى دين الله » واستشعارا لمآل منتحلها دون علم محكم وإدراك سوي. 

وكانت الصيغ التى يعبر بها أحيانا عن التوقف صريحة لا تحتمل غيره 
كقولهم في المسألة: (أتوقف) أو (مذهبي الوقف أو الوقوف). ويلحق 
باللفظ الصريح الدال على التوقف تلكم الصيغ التي تفيد عدم العلم 
اخس 4 وقول آی عا تی عسالة الس المشکل+-(لا ادری یا ائرل 
فى هذا)'"": وقوله فى اران لخا( علیہ لي" 


() ترتیب المدارك للقاضى عياض» .١55/١‏ 
(۲) البنایة في شرح الهداية للعينى» ؟١/56".‏ 
)۳( حاشية ابن عابدین ؛ .۶۷٩ {VA/o‏ 


۳۸ 


ا 


۲ - استعمال بدائل اصطلاحبة للتوقف: 

جری تعبیر الفقهاء المتأخرین باستعمال الشك والتردد والاشتباه بمعنی 
التوقف» وقد وقفنا علی طرف منها في مبحث سابق. الا آن هذه البدائل 
الاصطلاحية ليست علی درجة واحدة من الشهرة والظهور. فمنها الذائع 
الشائع کالشك والتردد» ومنها النادر القلیل کالاشتباه والالتباس. 


۳ حكاية قولین في المسألة في وقت واحد: 

إذا نقل عن المجتهد قولان متنافیان في المسألة في وقت واحد» كأن 
يقول: (في هذه المسألة قولان)» ولا يعقب ذلك بما يشعر بترجیح آحدهما 
فإن ذلك يدل عند بعض أهل العلم على توقفه لتعارض الأدلة في نظرهء يقول 
البيضاوي: (إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد يدل على توقفہ)''' 

والحق أن هذا الضرب من التوقف غير صريح» لان حكاية المجتهد 
لقولين في المسألة في موضع واحد يحتمل أكثر من تأويل» فقد يريد 
بالقولين احتمالين على سبيل التجوز لوجود دليلين متساويين» أو يريد بهما 
مذهبین لمجتهدین. وذهب قوم إلى أن إطلاق القولين على هذا الوجه 
بقتضي التخيير» وضعفه التاج السبكي وغيره". 

ولما كانت التأويلات واردة على هذا الضرب من الاشکال قال التاج 
السبكي : (هذا التوقف محتمل)"» وقد أحصي للشافعي مثل ذلك في سبعة 
عفر راگ 

ومن آنبل الکلام وأوعبه في هذا الموضوع ما جاء في (الإحكام) 
للآمدي» ونجلبه هنا - علی طوله - لاهمیته ونفاسته. قال: (وأما إن كان 
التنصیص علیهما في وقت واحدء فاما آن ينص علی الراجح منهما بأن 


(۲) نس ۰۲۷۰۲۱۸۷ 


.۱۰۷۹/۲ شرح اللمع للشيرازي»‎ )٤( 
۳۹ 


ا 


يقول: «وهذا القول آولی». أو يفرع عليه دون الآخرء فيظهر من ذلك أن 
قوله وما يجب أن يكون معتقداً له هو الراجح دون المرجوح. وأما أن لا 
يوجد منه ما يدل على الترجيح. كما نقل عن الشافعي ذلك في سبع عشرة 
مسألة فلا يخلو إما أنه ذكر ذلك بطریق الحکایة لأقوال من تقدم؛ فلا 
تکون آقوالا له. واما آن یکون ذلك بمعنی اعتقاده للقولین وهو محال؛ 
وذلك لأن دليلى القولين إما أن يكون أحدهما راجحا على الآخر في نظره» 
آر هما متساویان. فان کان الأول فاعتقاده لحکم الدلیل المرجوح ممتنم؛ 
وان کان الثاني: فاعتقاده للتحریم والاباحة معا في شيء واحد من جهة 
واحدغ محال. وان کان معتی الفولین العخیر ن الحکمین او الفردد والشك» 
کتردد الشافعی فی التسمیت هل هی آية من آول کل سورة؟ فذلك مما لا 
یصح معه نسبة القولین الیه. ولهذا فان من قال بالتخيير بين خصال الکفارة 
لا یقال: ٍن له في الکفارة آقوالا. وکذلك من شك في شيء أو تردّد فيه 
لا یقال : له فیه آقوال؛ وانما یمکن تصحیح ذلك بأن يحمل قوله: «في 
المسألة قولان» علی آنه قد وجد فیها دلیلین متعارضین. ولا موجود 
سواهما اما تصان. آو استصحابان کما |ذا أعتق عن کفارته عبدا غاثبا 
منقطع الخبر؛ فان الأصل بقاء حیاته. والأصل بقاء اشتغال الذمة؛ آو 
اصلان مختلفان» والمساألة مشابهة لکل واحد من الاصلین على السوية؛ 
ويمكن أن يقول بکل واحد منهما قائل فقوله بوجود هذا الاحتمال» وهذا 
الاحتمال» قولان لکنه لیس قولا بحکم شرعي)". 

ومن ثم فان التوقف باعتبار القرائن الدالة علیه ثلائة آضرب : توف 
صریح كقول المجتهد: (أتوقف) أو (لا أدري) أو (لا أعلم)» وتوقف شبه 
صريح كاستعمال الشك والتردد بمعنى التوقف. وتوقف محتمل كحكاية 
قولین في المسألة في وقت واحد. وهذا الضرب الأخیر حمّال لاوجه 
والجزم فيه بتوقف المجتهد غیر متّجه ولا مسلم. 

وچو 


.۲۷۲ - ۲۷۰ /4 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي؛‎ )١( 


٠ 


كس سد اسيك 


المبحث الرابع: 
مثارات التوقف 


إن توقفات الفقهاء لا تجري على نسق واحد من حيث مناطات 
الاشتباه ومُثاراته» فلكل توقف باعثه المستقل» وسياقه المخصوص؛ وقد 
أوقفنا الاستقراء على أربع حالات يتوقف فيها المجتهد استمساكا بالورع. 
وتهمّماً بكمال العلم» وهي : 


١‏ اختلاف الادلة: 

ان لاختلاف الادلة ثلاث صور: 

أ تعارض أدلة الشرع : 

قد تعرض للمجتيد أحيانا مسألة نتردد بین أصلین مجازفية: فلا 
يتميز راجح الحو من مرجوحهء يضبن إلى 0ے عن الحکم سواء في 
خاصة نفسه أو فى إفتاء غيره» لان الميل إلى احد الدليلين دون مرجح 
تحکم برا أصول الاستدلال» ونشه له بحال العلماء إلا من كان على 
مذهب آهل التخیر وفیه نظر لیس هنا محل بسطه. 

ومن ٹم فان التوقف فى هذه الحالة یکون من كمال الدين» ورسوخ 
العلم لانتفاء الأصل المبيّن» والمرججح الناهمض» وعمق غور الاشتباه 
الراجع إلى الدليل نفسه. يقول القاضي عياض: (ولا بعد في تجاذب أصلين 


٤١ 


ا 


متناقضين فرعاً تجاذباً مساوياً دون ترجيح» وما هذا شأنه مقتضى الاحتياط 
والورع أن یجتنب . : 


ومن الأمثلة الشائعة عند الفقهاء في التمثیل لهذا التعارض : حکم آکل 
الخنزیر البحري فقد توقف فيه مالك" لتردده بین أصلین : عموم قوله 
تعالی : « رت مک ال وم وم آغتریر»"" وعموم قوله تعالی: 
أجل لك یذ ار وطعاممٌ سا4“ فالنص الأول عام يشمل البري 
والبحري من الخنازير» والثاني عام أيضاًء لأن اسم الصيد يقع على حيوان 
البر والبحرء فيقتضي أن يكون الكل حلالا. 


والحق أن مالكاً لم يستبن له أثر الترجيح في هذا المسألة» والراجح 
فيها حلية الخنزير البحري من وجوه: 


الأول: حديث آبی هريرة "0 «هو الطهور ماژه. الحل میتته»!؟ 
وهو نص فى محل النزاع» لأنه آخص من الاية بوروده فی مبته البحص 
والاية عامة فی ) 


الثاني : أن حدیث آبي هريرة عام یشمل کل حیوانات البحر؛ 
الخنزیر البحري . 


اللغة» آما فی الحقيقة فانه |ذا أطلق ینصرف بداهة وعرفا اٍلی الخنزیر البري. 


الرابع : آن الخنزیر البري حیوان نجس یقتات علی القمامة والجیف 


(۱) نقله الأبی فی الاکمال ۰۲۸۱/۶ 

© المعلم للمازري؛ ۲۰۳/۲. 

(۳) المائدة: ۳ 

.۹۰ المائدة:‎ )٤( 

: رواه أبو داود: ۸۳ء والترمذيی: ۹١ء وقال: (هذا حديث حسن صحیح)ء والنسائي‎ )٥( 
.۹ 
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كن عدت السك 


والفضلات› 70 س00 كثيرة» أما الخنزير البحري فلا يشاركه »., 


البري في هذه المساویء تھا ت7 

ب - تعارض العلامات الدالة علی الحل والحرمة: 

مقل الفقهاء والأصولیون"" لهذا التعارض بآن ینهب المتاع في وقت 
پنلر وجود مثله إلا من امرب منف ویوجد بيد رجل صالح؛ فیدل ارز 
على كونه سی نا ضر اما ويدل الصلاح على عدالة الحائز وكونه حلا لل 
وهنا يتعارض الحکم في الحل والحرمة في نظر المجتهد کتعارض الأدلة في 
الشرع. وهذا الضرب يسمى بتعارض البينات: وللفقهاء فيه مذاهب يمكن 
ا 


ت الأول: تصديى اشن وتقدیر أن لكل واحد من المتخاصمين سبب 
المال يتنا وجك شتا لته نو خاد الال کی (الس منی)''', 


الثاني : تساقط البینتین عند بعض آهل العلم فلو حكم القاضي 
باحدی البینتین مرة» لم یحکم بالأخری الاخر» وحکاه البيضاوي في 
(المنهاج) . 


- الثالث: الشخییر فیختار الحاکم آحد الامرین في الحکم 
في (الابهاج)"؟*۰ والغزالي في (المستصفی)". 


- الرابع : التوقف واختاره الغزالي وقال: (وکذلك تتعارض شهادة 


(۱) الخنزیر بین میزان الشرع ومنظار العلم لأحمد عبدالجواد. ص 4٩‏ - 
(۷) الورع للابياري» ۰4۱ والاحیاء للغزالي» ۰۱۳۰/۲ 

(۳) المستصفی للغزالي» ۳۷۹/۲. 

(8) شرح المنهاج للبيضاوي ۰۷۸۱/۲ 

(۵) الابهاج في شرح المنهاج للتاج السبکي. ۲۷۰۲/۷. 

() المستصفی للغزالي؛ ۳۹۰/۲. 


۳ 
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مس یه یه 


فاسقين أو قول صبي وبالغ؛ فإن ظهر ترجيح حكم به والورع الاجتنابف» 
وإن لم يظهر ترجيح وجب التوقف)"". 
رضى الله عنه وطوائف من علماء السلف) وانتصر لهذا المذهب الطوفی 
مستأنساً بالقياس على الأدلة فقال: (إذا جاز استعمال الترجيح في أدلة الشرع 
العامة المبينة لقواعده الكلية» فاستعماله فى أدلته الخاصة المبيّنة لفروعه 
الجزئية أولى)””. 

وقد نازع في مسلك الترجيح بين البينات (مامان. آولهما: ابن حزم 
وعد الترجیح بدعاً من القول» لا يشهد له نص ولا إجماءاگ وثانيهما: آبو 
بکر الباقلانی الذي عدّ الرجحان فی البینات مسلگا معتغیا إلى تعطيل 
الأحكام من جهة أن كلما شهدت بينة بحق آمکن أن يؤتى بأقوی منها 
وھذا مجافِف لمقصود الشرع من نصب القضاة والحكام وهو: تطبيق 
الاحکام. وفض النزاع. 
اعتضد به في الرد علیهم: التفریق بين الادلة والبینات باعتبار آن باب 
الشهادة مشوب بشاثبة التعبد بدلیل أن الشاهد لو استعاض عن لفظ الشهادة 
بلفظ الاخبار ردت شهادته. بخلاف الاأدلة فانها عارية عن شائبة التعبد» 
والترجیح منحی مقید رر لت 

والراجح عندي: آن الترجیح بین البینات سائغ شرعاً (اعتمادا على 
تقديم الأمارة المعيّنة على غلبة الظن المتلقاة من الغلبة). والعمل بالظنون 
الغالبة مسلك تعاوره کبار الائمة والمجتهدین. وانبنت عليه فروع الشريعة في 


)۱( الاحیاء للغزالي؛ ۲( 
() البرهان للجويني ۲/فقرة: ۰۱۱۹۹ 


(۳( مختصر الروضه للطو فی ؛ ۳ 
(€) نفسه» ۸۱۳ .٦۸‏ 


ره الورع للأبياري› ص ۲ 


٤ 


ا 


کت بيد أننا نميل إلى الترججيح ما لم يمض عمل بالبينة ويتصل بها 
لاضطراب لا إعمالاً للبينة المرجوحة» وهذا ما اختاره الطوفي ا اماف 
ج - تعارض الأشباه في الصفات التي تناط بها الاحکام : 


مقل الغزالي لهذا التعارض بالرجل يوصي بماله للفقهاء» فیعلم آن 
الفاضل فی الفقه داخل فی الوصية. وأن الشادي فيه غير داخل فیها 
وبینهما تت ودرجات یتعذر ضبطها آو الاحاطة بها؛ واشتباه الصفات التي 
يثبت بها الاستلحاق في الوصية ويناط بها الحكم من مثارات التوقف؛ ذلك 
أن الفقيه بعد وقوفه على الحكم الشرعي في المسألة يحتاج إلى تنزيله على 
تاد الیو والاقعات تزیلا مسکما» وهذا ما بعرفب: عند. الا صنولین 07 
المناط » وهذا التحقیق مبناه علی الظن والتخمین» ولذلك قال الغزالي: ( 
آغمض مثارات الشبهة» فان فیها صوراً یتحیّر المفتي فیها تحیرا 2 
حيلة له فيه. إذ قد يكون اه متوسطء ہین الدرجتین 
اه لا له مله لی ھا 


ویلحق بهذا الضرب من التعارض تشابه الاشخاص في جمیع الصفات 
التي أنيط بها الحكم من جميع الوجوه ولا مزية لاحدهم علی الاخر ترجح 
كفته» ومثاله: تنازع رجلين في الإمامة وتكافؤهما في الشروط اللازمة 
والمزايا المرجحةء وقد ذهب الجمهور إلى تقديم أحدهما بالقرعة بوصفها 
مخرجا من مضايق الاشتباه. 


ےر 


الأحكام إلى قباس المعو" نانتما هر م الع اعمال الط عن 


وقد آبعد النجعة من أرجع تعارض الأشباه في | الصفات التى تناط بها 


(۱) الاحیاء للفزالی» ۰۱۳۰/۲ 
خمسة تفسيرات منها: (إلحاق الفرع المتردد بين أصلين پشبههم بالاکثر شبها به). 
انظر الاحکام للتمدي» 40 


{e 





كش دن السك 


التعارض بين المناطين في موضع واحد» فوجب ترجيح أحدهما ضرورة. 

والحق أن الأبياري جلى المخرج من هذا المضيق الاجتهادي بحجة 
ناهضة وبيان ناصع حين قال: (والمحل الغامض إذا كان الناظر هو المتناول 
أن يميل إلى جانب الاحتياط... والورع في مثل هذه الصورة حسن 
مطلوب؛ وإنما المشكل إذا كان مفتياء فإنه إن بالغ في جانب اشتراط العلم 
بتحقيق الفقر «فى نحو استحقاق الزکوات والصدقات» فربما ضر بالاخذ 
وان تشوف لی تحقیق جانب الفنی ریما أعطی من لا بستحق» فطریقه ٍن 
التبس علیه الامر آن ینبه السائل علی طریق الاحتیاط. فان آحب السائل 
سآ الله اضاط وان ام على طلت نا مہ بات ظز اسجنید 
شيعا آفتاه. وان التبس علیه الأمر ت رقف ورڈ الأثر الی الله شال 


۲ - خفاء الدلیل: 

إن خفاء الدلیل وعدم دلالته الصريحة علی المطلوب من آسباب 
التوقف ومثاراته عند الفقهاء ویعزی هذا الخفاء ٍلی الاجمال۳* فی الاقوال 
والأفعال» واحتمالها لوجوه من التأويل والتفسيرء وقد أحصى اا 
أسباب الإجمال» ومتلوا لها بتطبيقات جلت حقيقتها ووجهها بما لا يترك 
قولاً لمستزيد» ولذلك سنقتصر على إيرادها عارية عن التمثیل والتدلیل : 

آ ترود اللفظ سز آن رکرن هاما يراد به الخصرص» أو حاص برك 
به العموم. 

ب - الاشتراك اللفظي بوجوهه المختلفة. 

ج - تردد اللفظ بین الإطلاق والتقييد. 

د ‏ تردد لفظ الامر ہین حمله علی الوجوب آو علی الندب» ولفظ 
النهي بين حمله على التحريم أو على الكراهة. 


(۱) الورع للابياري» ص ”4 44. 


(۷) المجمل في اصطلاح الاصولیین: ما له دلالة علی آمرین؛ لا مزية لاحدهما علی الاخر 
بالنسبة الیه. انظر الاحکام للاآمدي. ۰۹/۳ وشرح الکوکب المنیر لابن النجار ۰4۱6/۳ 


كع 





مکتبۃ جنۃ السنة 
- احتمال فعل النبي یا لوجهین علی السواء. 
و - تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز. 
ز - آن یکون للفظ مفهوم مخالفة"؟ أو لا يكون له. 
ح - اللفظ الغریب المبهم. 
ط ‏ اختلاف القراءات. 
۵ - اختلاف الاعران"" 


والأصل فى المجمّل التوقف حتی یرد من النقل ما یبین المراد منه 
ولا مدخل فیه للاجتهاد واعمال الرأي» فاذا وجد المبین مستوفی واضحا لا 
شبهة فيه» انتقل (المجمّل) إلى مرتبة (المفشّر) وهو من آنواع (الواضح 
الدلالة)ء وإن بيّنه الشرع بعض البیان» وبقيت فيه شائبة خفاء واشتباه كان 
من (المشكل) الذي للرأي فيه مجال واسع وسبح طويل. 

بيد أن ما ينهض به التكليف» وينبني عليه العمل» يستحيل استمرار 
الاعمال نی :ذلك ند أن کون ره ند تہ على خر وفي موضع 
خفي على بعض العلماء؛ لكنه لا يخفى على جميع الأمة» والا تعطلت 
الأحكام» وفات المقصود من التشريع. 

ومن المسائل التي توقف فيها بعض الفقهاء بسبب الإجمال حكم أكل 
السمك الطافي علی الماء الذي مات حتف آنفه» بغیر سبب حادث؛ كصيد 
الادمي ومقتضی التوقف هنا تردد اللفظ ر ہین العموم والخصوص. فقوله 
تعالى : خرَمَت ایک ۳4 ال هآ سرام ی الم فا 
فیقع على ميتة البر والبحر؛ آو المراد بالميتة العام المخصوص: وهو ميتة 


() مفهوم المخالفة هو: الاستدلال بتخصیص الشيء بالذکر علی نفي الحکم عما عداه؛ 
ویسمی آیضاً بدلیل الخطاب. انظر المستصفی للغزالي ۳/۳. 

(٢‏ الانصاف للبطليوسي ص ۳۳ والمستصفی للغزالي 40/4« وبداية المجتھد لاہن 
رشد الحفید من والاحکام للامدي» ۹/۳ 

(۳) المائدة: ٣۔‏ 


4۷ 


مکتبہ جنم السنہ 

ان ثم قوله تعالى: ال لک سید ار ولمم مت هل المراد 
بطعامه العموم؛ فيدخل فيه ما صيد منه وما لم يصدء والطافي لم یصد 
فيتناوله هذا العموم؟ أو المراد بطعامه العموم المخصوصء فيدخل فيه ما 
قذفه البحر إلى الشاطىء فمات ويخرج منه الطافي الذي مات في الماء من 
غير افة حادثة؟ 

والمتوقفون في هذه المسألة"" لم تستبن لهم طریق الترجیح؛ وهو 
متاح میسور. لأن حدیث آبي هريرة مرفوعاٌ: «هو الطهور ماژه. الحل 
۷ یخصص آیة تحریم المیتةء والخاص يقضي على العام» فتهدر 
حينئذ دلالة العام علی صورة التخصیص ثم یحتج بما بقي منه وهو خارج 
عن هذه الصورةء فضلاً عن أن الأصل في طعام البحر الاباحت فلا ینقل 
عن هذا الحكم إلا بناقل صحیح؛ إلا أن هناك ضانطاً يقيّد به أكل السمك 
الطافي» ويستأنس له بالقواعد الشرعية في دفع الضرر وهو ألا يكون 
السمك الطافي قد بدت عليه آثار التعفن والفساد. 


مت 


۳ - عدم ارتقاء الدليل إلى القطعية: 

قد يترجح عند المجتهد دلیل بأحد المسالك المعتبرة عند أهل 
الصناعة» لكنه يصير إلى التوقف بدعوى أن دليله لا يتعدى الظنية إلى ما 
يفيد الترجيح القطعي. 

والحق آن التوقف لیس بمرضی قى هذه الحالة لآن علی المجتهد 
اتباع ظنه الغالب في تقریر الحکم والعمل به؛ بل إن بعض المالكية كان يعدّ 
الغالب كالمحقّقء وينزله منزلته في الحكم والعمل» يقول المقري: 
(المشهور من مذهب مالك أن الغالب مساو للمحقق)“. 


.95 المائدة:‎ )١( 
(؟) مذهب الجمهور فى هذه المسألة جواز أکل السمك الطافي» وخالفه الحنفية فقالوا‎ 
بالمنع؛ إلا أن بعض فقهاء المذاهب توقف فيها بسبب الإجمال. انظر بدائع الصنائع‎ 

للکاسانی: ۳٦/٥‏ والمغنى لابن قدامةء» .٥۷۳/۸‏ 
)٤(‏ قواعد المقري. ۰۲4۱/۱ القاعدة ۱۷. 


۸ 


كش عدن السك 


فالظن القوي جرى به العمل عند أهل العلم دون نكيرء وما أكثر 
الأحكام والتصرفات التي بنیت عند القضاة والفقهاء والمجتهدین علی غلبة 
الظن المستفاد من الأمارات والقرائن وشواهد الحالء ونجتزىء هنا للتمثيل 
بأربع مسائل : 


أ إن القيافة“» وهى سنة محكمة عند الشافعية» متروكة عند 
العققء سمل عك مالك غلى التشهور ‏ بالاناء دون ارات جتراب 
عليها الاستلحاق في النسب» وتثبت بها حقوق البنوة من نفقة ورعاية 
وإرث» مع أن اھا عا الظن القوي الغالب المستفاد من أمارات وعلامات 
كالشبه بين الأقدام وغيره. 


5-5 إن التمييز بين القتل العمد وغير العمد يستدل عليه أحياناً بنوعية 
آداة الجريمة لأن النية ۳ باطني يتعذر الاطلاع عليه» فإذا كانت آلة القتل 
بندقية أو مسدساً كان ذلك كافيا في إثبات نية القتل العمدء وإذا كانت الالة 
سوطاً أو عصا أو ما شابهه انتفت شبهة القتل العمدء ومن ثم (فإن استعمال 
الالة القاتلة غالبا هو المظهر الخارجي لنية الجاني وهو الدليل المادي 
الذي لا يكذب في الغالب)”". 


ج۔ إن المريض المعتل فقیه نفسه فهو يأخذ بالرخص الشرعية 
المتاحة له بحسب تقديره الذاتي وظنه الغالب» فإذا غلب على ليه لا 
(زيادة المرض أو تأخر البرء آو إصابة المشقة بالصوم أفطر... إلى غير 
ذلك من المسائل المبنية علی غلبات ہہ '' 


دہ ان الاأصل فی المحتسب آن یتقی التجسس علی الناس» وتتبع 


(۱) القيافة معرفة النسب بشبه الخلقة. فلو نظر القائف إلى قوم قال: هذا ولد هذا وهذا 
ولد هذا. 

(۲) التشریم الجنائي الاسلامي لعبدالقادر عودة. ۷۹/۲ ۰۸۰ ونظرية التقریب والتغلیب 
لأحمد الريسونى.» ص ۹۸ ۔ ۹۹. 

(0) الموافقات للشاطبي» ۲۰۸/۱. 


۹ 


مکتبہ جنہ السٹہی 
عوراتهم في البيوت لأجل كشف المنكرء والانکار على أهله» لكن هذه 
المفسدة قد يعارضها ما هو أقوى منها فیدفع الاعلی بالادنی. وذلك (مثل 
أن يخبره من يثق بصدقه آن رجلا خلا بامرأة ليزني بهاء أو برجل ليقتلهء 
فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس) ٠‏ (وكذا معظم الإنكار الشرعي 
مبني على الط 


فالعمل بالظن الغالب. اذأء مسلك تملیه الضرورة» وتشهد له مزیدات 
النقل والعقل» ذلك أن إحراز اليقين يشىّ على المجتهدين في كثير من 
الأخيان فيكتفى منهم بالظن المشروع الموجب للعمل» وال تعطلت 
الشریعة» وآهدر مقصود التكليف. لكثرة النصوص التي يثار الخلاف حول 
حجیتھا أو دلالتها علی المقصود. یقول عز الدین بن عبدالسلام: (فلو 
عطلنا العمل بالظن خوفاً من نادر کذبه واخلافه» لعطلنا غلب المصالح 
لأندر المفاسد. ولو عملنا بالظن المشروع لحصلنا آغلب المصالح بتحمل 
آندر المفاسد ومقتضی رحمة الشرع تحصیل المصالح الکثيرة الغالبة وان 
لزم من ذلك مفاسد قليلة نادرة)”". 


بید آن العمل بالظن لیس على اطلاقه» وانما لا يد آن ینشاً عن آمارة 
شرعية ترجح المصیر إلبت والا فتح الباب علی مصراعیه لکل ما یعرض 
للمجتهد من اول الخاطر وبادىء الرأي» واستبيحت محارم الدین بظنون 
ماناو ولذلك قزر المقري قاعدة جليلة یوزن بها الاجتهاد الظنی 
رسک اتی لھا مت ایا و مسر برضا ورال كانت 
اس آک سی ای ےی el‏ 


وقد عد ابن قدامة الظن العاري عن الضابط الشرعی من اللغو الذي لا 


)01 الأحكام السلطانية للماوردي؛ ص ۲۹۲. 

(۲) شجرة المعارف والاحوال لعز الدین بن عبدالسلام» ص .۲٥۸‏ 
(۳) نفسهء ص .۸٩‏ 

(4) القواعد للمقري» ۲/القاعدة: ۰۱۱4۷ 


مس یه یه 


يلتفت إليه (كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على 
وة ر د 


4 - انتظار معرفة الحکم الشرعي: 

إن من دواعي التوقف انتظار معرفة الحکم الشرعي؛ وهنورته:: أن 
تعرض للمجتهد نازلة من فقه المستجدات» فيتوقف في حكمها إلى أن يفتي 
فیها آمل التخصص العلمي الدقیق. لأن الحکم علی الشيء فرع عن 
تصوره» فاذا ما خبر فقه الواقع في النازلة» وسبر غورها تهیّاً له سداد 
النظر في الحكم» وحسن التنزیل علی الواقعة. 

ولعل أصدق مثال يجلي مذه الحالة من الترقف هو: استشکال بعض 
العلماء المعاصرین لمسألة الاستنساخ""" بخلية جسدية من الرجل عند انعدام 
خلایاه التناسلیت» فقد ذهب الأستاذ الدکتور محمد رأفت عثمان إلى أن ذلك 
حق للزوج؛ إلا أنه يتوقف عن الافتاء به» يقول: (يبدو أن الزوج له الحق 
فی هذه الطريقة» لكن لا أفتي به بل أتوقف)”"» وعلة توقفه: آن العلم لم 
يحسم بعد في شأن الأخطار والمضار التي يمكن أن تنجم عن الاستنسال 
الجسدي وتتعدی إلى الأبناء والأحفاد“ ومادام البت في الحا مادا 
من جهة فقه الواقع. فلا یمکن الادلاء بحکم شرعي فیها؛ ويرجأ الحكم 
إلى الحين الذي تستوي فيه معالم الصورة» وتتضح مالات الامور. 





۰۱۹۷/۱ المغنى لابن قدامت»‎ )١( 

(۲) الاستنساخ آن تزخذ نواة خلية جسدية وتزرع في بیضة آنثی منزوعة النوات ثم يعمل 
على تخصيبها ثم دفعها الی الانقسام والتکاثر بالتنشیط الكهرباني» ثم زرعها بعد تحقی 
الاخصاب فى الرحم. انظر الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة 

(۳) الاستنساخ في ضوء القواعد الشرعية للدكتور محمد رأفت عثمان؛ عدد 277 سلسلة 
۳ 00پ للشؤون الإسلامية» وزارة الأوقاف المصرية» ضمن 
کتات (الاستنساخ فی رؤية الفقهاء) ؛ ص ۰ مما بعدھا. 

)٤(‏ آبدی الدکتور محمد رأفت عثمان علّة توقفه في محاضرة عن الاستنساخ آلقاها في 
رحاب كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي خلال السنة الجامعية 5٠١8‏ -15١'1آم.‏ 


اوه 


بید آن التوقف في مسالة الاستنساخ لم یکن مرضپا عند الباحث 
الدکتور السید محمود مهران الذي لا بری مسوغا للامساك عن الجواب فی 
الفسالة مع وضوح معالمھا النظریةء وإن كان الحكم الذي يناط بها افتراضياً 
مبنیاً علی الظن؛ لأن الاستنساخ تقنية لم يقيّض لها إلى يومنا هذا التطبيق 
العملي الذي من شأنه بلورة الرؤى وإنضاج النتائج. أما الحكم الذي أناطه 
الباحث بهذه التقنية النظرية فهو احتمال الإباحة» وهو حكم يشعر برعي قيد 
لازم وهو درء المخاطر والأضرار المترتبة على الاستنساخ حالاً ومآلآء أما 
ذا تحقق انتفاء الاشکالات الواردة علیه. وأصبح شرط السلامة مضمونأ 
فلا یمنع مانع من القول بصریح الاباحة. ۱ 

مهما یکن من آمر فان التوقف انتظاراً لمعرفة الحکم الشرعي منزع 
سلیم» ومذهب محمود. یشعر بتحري المجتهد في إصابة الحقيقة» وحرصه 
علی ضمان التنزیل المحکم علی الواقعات. لأن التعجل في إصدار الحكم 
مع الجهل بفقه الواقع في المسألة يفضي إلى خطأ فادح في التکییف 
والتأصيل» وما بني علی الباطل فهو باطل. 

وقد عني الفقیه محمد میارة المالکي باستجلاء الفرق بین التوقف 
احتياطاً للدين ودرا للشبهت والتوقف انتظاراً لمعرفة الحکم الشرعي فقال : 
(الشبھات ما اختلف فيه العلماءء أو ما تجاذبته الحلية والتحریم: فلتاركها 
لذلك شعور بالحكم في الجملة» وتركها ورع كما مرّ. وهذه المسألة فيمن 
لا شعور له بالحكم أصلاء والتوقف عنها حتى يعلم حكمها واجب فقهاً لا 
ورعا)۳۳. ویستفاد من کلام ميارة آن المتوقف بسبب الاشتباه بدرك آن 
المسالة مترددة بین الحلية والحرمة مثلا؛ وهذا علم وإن کان جملیاً ناقصا 
أما الذي يتوقف انتظارا لمعرفة الحکم. فلا علم له به أصلا. 

وچو 

)١(‏ الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد محمود مهران. 

ص ۳۹۲ ۔ ۳۹۳ 
)٢(‏ الدر الثمین لمحمد ميارة» ص ٤٤١٦ء‏ والورع للأبياري» ص ٢٢‏ ۔ ۲۵. 


۷۲ 


سی عد السك 





المبحث الخامس: 
التوقف بين المؤيدين والمعارضين 


لم یکن التوقف بمسلك مرضي عند آهل العلم کافت وانما انقسموا 
في آمر پک رع وسلامة منحاه (لی فریقین : فریق بنصر التوقف بوصفه 
المخرج الأمثل من مضایق التعارض والاشتباه» وفریق یناصبه العداء باعتباره 
ذريعة إلى تعطيل الأحكام والتفصي منهاء ولكل منهما أدلة يركن إليها في 
نصره مذهبه وسنجتهد ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فى جلبهاء وتبين وجوه 
الاستدلال بهاء وتعقّبها فى موضع المواخذة. انتهاء إلى صياغة الترجيح 
الق يل إليه فى ضوء قواعد الاستدلال وآداب البحث. 

ویجدر الالماع هنا الی ن اا ج اا غاا ها يكون 
اعتراضهم مرتبطاً بموضع واحد هو تعارض الأدلة الشرعية. وتجاذب المعاني 
لهاء إذ قد يقدمون عليه مسلك التخيير أو التساقط أو الأخذ بالاحوط. وکم 
من مجتهدٍ يمنع التوقف عند تعارض أدلة الشرع› ويقول به في موضع آخر 
کتعارض البينات» وتعارض إلا شاه فی الصمات اتی تناط بها الأحكام ونحو 
ذلك. 


١‏ القائلون بالتوقف وأدلتهم: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى التوقف في حكم المسألة إذا أعوز المرجح 
ولم یظهر له آثر» وعلی رأسهم الأئمة الأربعة» ثم حذا حذوهم الأتباع جيلا 
بعد جيل » وهم من الوفرة والكثرة بالدرجة التي تتعذر معها الا حاطة 


or 


مس عن السك 


والاستیفای ولعل من أشهرهم : القدوري ر لين" 
امم آ را سریج البخدادي ۳ والرازي "۳ والنووي(۳؟ 
والمناري ۰ والبیضاوی والح السیک یآ والاہباء ۳۷ 
والشاطی ٢‏ وان رج الا ° 1 


وقد استدل القائلون بالوقف بأدلة من النقل والعقل؛ لا تجري علی 
نسق واحد من القوۃ والمتانة وصراحة الدلالة علی المقصود. ویمکن 
إجمالها فيما يلى : 


- قال تعالى: عو ف7 ا لك به و نا 


قال کم ا مو ا (وقد 7 ذلك میں الإنسان عن أ 
غل ا إذا اخ عن کو غلم تر شد کذباً کان خبرہ آ, او 
لأنه قائل بغير علم» وقد نهاه الله عن ذلك)'. 


.۲۰ المختصر للقدوري» ص‎ (١) 

(0) الكليات للكفوي» ص .٠٣٣‏ 

)۳( عمد القاري للعيني؛ ۲۹۹/۱. 

(6) معالم السن ن للخطابي .٦٦٦/٣‏ 

۲۲۸/۲ المثور للزرکشی»‎ )٥( 

(0)_المحصول للرازی؛ ۳۹٣/٥‏ ۔ ۳۹۵. 

(۷) شرح صحيح مسلم للنووي: ۲۸/۱۱. 

(۸) فرائد الفوائد للمناري». ص ۱۰ - ۱۷. 

)۹( الابهاج في شرح المنهاج للتاج السبکي: ۲۷۰۹/۷. 
(۱۰) نفسه ۲۷۰۸/۷. 

۸ الورع للابياري» ص ”4 44. 

.١65/5 الموافقات للشاطبی:‎ )٢( 

(۱۳) جامع العلوم الحکم لابن رجب؛ ص ۶۸ - .٩۳ - ٩۲‏ 
(5١)الإسراء:‏ 5"#. 

.7١14/١ أحکام القرآن للجصاص؛‎ )۱١( 


o4 


کح جت الس 

فوجه الاستدلال بالآية» إذأء أن الذي لا يتورع عن الجواب في مسألة 
تکافأت آدلتها ولم يظهر فيها 1 ثر الرجحان» كل بحر عل متضر تحت 
الوعيد المسطور في الایق وإلا كيف یقول قولا لم يستيقله ) ولا ا ظنه 
الغالب الناشىء عن أمارة شرعية؟؟!! 


مو 


ب - قال تعالى: پل نووا لِما تیف الی تر الكزب هدا حل 
هنا حرام ا ل اك لک 

ووجه الاستدلال بالایة: آن التصدر للجواب فى موارد الاشکال 
انا مع اعراز ار و اتا الظن القري وت للعمل لا پزس 
a‏ ا سر نت لاف آج الک در ا الحلية و 
الحرمة دون مرجح معتبر: ولا یکون بمعزل عن الخطاً فیحلّل حراماء 
ويحرم حلا ل وھذا غین ها نوت ع الاي وحذرت من مخیّته. 

ج - قال تعالی: بكلا أن اما یا کیان ال برک بش ال 


ا ۲2( 
انم ۰ 


قال ابن السبكي : (وقد - لي مرة الاستد لال على هذه القاعدة ‏ أي 
الاحتیاط - بقوله تعالی : لیوا گرا من اشن يک کس لظن 27 فلا 
بی اذا رسکاب سی جا لے دب سض لک اع 
وذلك هو الاحتیاط » وهو استنباط جيد)”". 

موجه الاسعدلال. بالابة : أن الله سبخاته وال اهر اچاب كثير من 
الظن » وبعضه لن بانم» ونهی عنه لاحتمال الوقوع في الظن الذي هو 
ای فالنهی هنا للاحتباط» ولیس التوقف الا ضرباً من الاحتیاط والتورع 


۰۱۱ النحل:‎ )١( 
۰۱۲ الحجرات:‎ )۲( 
۰۱۱۰/۱ الأشباه والنظائر لابن السبکي‎ )۳( 


۵ ۵ 


مس یه اسيك 


رسول ال کلت «دع ما يرييك إلى ما لا يريبك»)'. ۱ 


ووجه الاستدلال به: آن الحديث يأمر بترك الشبهات ومواضع الريب 
الموجبه للقلق والاضطراب طلبا لما لا ریب فیه. وهذا لا يستقيم الا 
بالتوقف فیما پلتبس حکمه لان الاقدام علی الجواب بلا دلیل مرجح وقوع 
في الریب المآمور بتر که. 


سے خليبةة التعمان بن يشير مترقوعا: (الحلال بین والحرام بین 
وبینهما آمور مشتبهات لا یعلمها کثیر من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ 
لدینه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وفع في الحرام کراع برعی حول 
الحمی یوشك آن یواقعه. . .». ١‏ 

قال الخطابي: (الواجب علی من اشتبه علیه آن یتوقف ویستبریء 
الشك. ولا یقدم الا على بصيرةء فإنه إن أقدم على الشيء قبل التثبت 
والتبین لم يأمن أن يقع في المحرم عليه» وذلك معنى الحمى وضرب المثل 
7 

ووجه الاستدلال به: آن المشتبهات المذکورة فی الحدیث جعلها 
الرسول گلا بين الحلال البيّن والحرام البيّنْء فينبغي أن نتوقف عنها حتی 
ينقدح حكمها للمجتهد من خلال إعمال الفكر وإنضاء الروية» أما الإقدام 
على أحد الأمرين من غير أمارة مرجّحة فتحكم لا دليل عليه”*'. 

وتعقّب بأن القول بالوقف مجافٍ للحديث نفسهء لن النبی لئ آخبر 
أن أحكام الدين واضحة جلية» وانما خفاژها على بعض الناس ممن قصرت 


)١(‏ آخرجه الترمذي: ۰۲6۵۱۸ وقال: (حدیث حسن صحیح)؛ وصححه الا تباتی في 
(الارواء : ۲۰۷). 

(۲) آخرجه الب‌خاري في کتاب الایمان: ۰۳۹ والبیوع: ۰۲۰۵۱ ومسلم في کتاب 
المساقاة: ۱۰۷ وغیرهما. واللفظ للبخاري. 

(۳) معالم السنن للخطابي. ۱۲۵/۳. 

.۱۱۸ شرح الأربعين لابن دقیق العید. ص ۰45 وفتح المبین للهيشمي ص‎ )٤( 


كه 


مس یه هه 


آلتهم في العلم والفهم آما العلماء الراسخون في العلم فعلی بينة من حکم 
المشتبهات ولیس وجودھا بی ہین الحلال والحرام بعذر للتوقف علی الاطلاق. 

و - ما يذكر عن عطية السعدي مرفوعاً: «لا يبلغ العبد أن يكون من 
المتقین حتی یداع ما لا بأس به خذرا لما به با 

ووجه الاستدلال به: آن ترك ما قد یفضی إلى المكروه من كمال 
الورع التقوی؛ وان کان فی حد ذاته لا بأس به» ولیس التوقف في الحکم 
والفتوی الا ترك القول في المسألة خشية الإفضاء إلى ما يكره ويستقبح» 
السيوطي ۰۳ وتساهله معروف. 

ز- ما یذکر من طریق عبید الله بن أبي جعفر مرفوعاً: «أجرأكم على 
الفتيا أجرأكم على النار». 

ووجه الاستدلال به: أن النبي به توعد بالنار كل متهجم على الفتيا 
دون استکمال ہب والتوفر سے ضرا ويندرج نحت هذا 
20 
جعفر من أتباع ااب : وسنه وبين الرسول كَل راويان أو اکٹر وؤهم من 
قدح فیه بالارسال کالعجلوني في (کشف الخفاء)"". 





۰1۲۱6 روا الترمذي: ۱ وابن ماجة:‎ )١( 

(۲) السنن للترمذي: 6۱ ۲. 

(۳) فیض القدیر للمناوي؛ ۰44۳/۰ 

(4) آخرجه الدارمي في سننه: ۰۱۵۹ 

)٥(‏ انظر تخریجه المفصل في سلسلة الأحادیث الضعيفة والموضوعة ۰۲۹4/6 للالباني 
وفيه الرد على العجلوني وغيره ممن ممن أعل الحدیث بالارسال. 


۷ 


مس یه اسيك 


ووجه الاستدلال به : آن سید البشر علیه الصلاة والسلام یتوقف في 


کت شا 0 لوحي وهو و کی و یز من 


ط د ذكر ےت (هذه الملائکة قد قالت : 
کک وهو يشير إلى قوله تعالى: لقالا سَبْحَسَكَ لا عِلَمَ لا ا 
4یئ 0 سی 


نے سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الجمع بين الأختين 
بملك اليمين فقال: أحلتها آية وحرمتها آية وتوقف فيها وتردّد. 


ل- روي عن عمر أنه قال تعتد الأمة بحیضتین. فان لم تحض 
فبشهرين أو بشهر ونصف وقد اختلف العلماء في توجيه قول عمر: (فإن لم 
تحض فیشهرین آو بشهر ونصف)؛ فمنهم من قال: هو شك من الراوی؛ 
ومنهم من قال: هو تردید قول عمرء وهو ظاهر الرواية» وشاهد بیّن علی 
أن ترديك: القول من السچتهت لس بتعا" 


م كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يستنكفون من قول: رلا 
أدري)““ (لا أحسن) احتياطاً لدين الله» وخشية التخوض فيه بالرأيء وقد 
روئ فلك فن عر بن الطاب رات غا ران عا وان مسعوة واية 
الزبير يرشي 


.٦۷/۲ جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر»‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲ 

(۳) جامع بیان العلم لابن عبدالبر» ۱۷/۲. 

.۲۱ فرائد الفوائد للمناوي» ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر توقفات الصحابة في جامع بیان العلم لابن عبدالبر ۰7۱4/۲ ۰۱۰۷ والبیان 
والتحصیل لابن رشد. ۰۲۰۲/۱۸ ۰۲۱۹ والموافقات للشاطبي ۲۸۸/4. 


۸ 


كت سدق السب 


ووضنة الاسعدلال بھلہ الآثار؛ أن الضحخابة توققوا فیما استشکل 
علیهم» وهم أوخبة العلم: وحفاظ السنة» وملازمو الرسول شیا في الحضر 
والسفرء فکیف بمن دونهم علماً واطلاعاً وقرباً من زمن الوحي ومعايشة له. 


۲ - المعارضون للتوقف وأدلتهم: 
ذهب بعض آمل العلم الی الطعن في مسلك التوقف وایثار غیره علیه 
فى موارد التعارض» ومنهم الا وابہن رشد سی ت۳ 
والشوعات :459 والغصر لهذا الموتني من المعاضرین آله‌کفوز. امد 
١ )4( ۰‏ (ہ) 
الريسوني ¢ والدکتور محمد الحفناوي : 


واستدل المانعون من التوقف بأدلة من النقل والعقل علی اضطراب 
إجمالها فيما يلي : 

/ 5 ر م رع م رم هبو رص رر إو fr‏ و )3 

- قال تعالی : وقل نالعا ورس ورین 9 


ووه الہمتللال بالابة ٩‏ أن الله: سیسات وتعالى حفن على العمل 
الطيب» ووعد العاملين بحير الجزاءء ومن جنس هذا العمل استفراغ الجهد 
فى حل معضلات الدين» ومشتبهات المسائل. 


والحق أنني لم ألف من العلماء من جنح إلى هذا الاسقتباط واستانس 
(والحق أن القول بالتوقف ضعيف حيث إنه يتنافى مع الهدف الذي جاءت 


.۳۷۹/۲ المستصفی للغزالیء‎ )١( 

(۲) الضروري في آصول الفقه لابن رشد الحفيد ص ۰۱۲ 

(۳) کشف ارات للشوکانی» ص ۲۸. 

(4) نظرية التقریب والتفلیب وتطبيقها في العلوم الاسلامية لاحمد الريسوني؛ ص ۱4۵ - 
7٦9‏ 

(۵) التعارض والترجیح عند الاصولیین لمحمد الحفناوي» ص .٦۹‏ 

.٠٠١ التوبة:‎ )٦( 


۹ 


مس دن السك 


لوا یری اله عن سوم راون ۳4 


ویمکن تعقّب هذا الاستدلال بأن دعوة القرآن الکریم إلى العمل تتعلق 
بکل مسعی خیّر في مضامیر البذل والعطاء» وإذا كان صنيع المجتهدین من 
العمل الخيّر الذي سوف يرى ويحمد ویثقل به المیزان» وکان التجويد فيه 
أمراً مطلوباً بدلالة الأمر في الآية» فإن آلة المجتهد تقصر أحياناً عن تجلية 
غموض الاشتباه» وإزالة غشاوة الاستشكال. على استفراغه الوسع الجاد في 
طلب المرجُح؛ فیکون التوقف مسلکاً محموداً ینبیء عن كمال العلم» وغاية 
الورع. 


ب - حدیث النعمان بن بشیر مرفوعاً: «الحلال بین والحرام بین 
۲ 57 0 ۰ )۲( 
وبینهما آمور مشتبهات لا بعلمها کثیر من الناس . .۷۰" . 


ووجه الاستدلال به: آن الحدیث دل على أن شرع الله واضح لائح. 
لاتششة أحكامةه إلا علی فا سن الثاس لآ یضر لھا باسران الشريعة 
وخوافیها. آما العلماء الجهابذة فعلیهم المدار والیهم المفزع في حل 
المعضلات وتجلية الشهات. 


وتعقب بأن الحدیث حجة عليهم لا لهمء لان الرسول ی جعل 
الشبهات بين الحلال والحرام فينبغي التوقف حتی یستبین للمجتهد طریق 
الحکم بعد استفراغ الوسع في البحث والتنقیر» والا آقدم علی الشيء بغیر 
بصیرۃ: ونقعض عرى الدين بالراي الفاسد. وهذا صنيع غير محمود الغت 
والمال. 


ج - ان التوقف تعطیل للشریعة» وذريعة إلى التفضّي من التکالیف» 
وانتقاء الاحکام من طریق التشهي وموافقة الغرض. وآأکثر مسائل الشرع 


۹ التعارض والترجيح عند الأصوليين لم‌حمد الحفناوي» ص‎ (١) 


مر عن یه 


جرى فيها الاختلاف بين أهل العلمء فهذا يثبت الحكم» وهذا ینفیه. وهذا 
له وهذا پا 


ويتعقّب هذا الاستدلال بأن التعطیل المژقت آهون من التجرژ علی 
الأحكام الشرعية دون اي وبصیرة؛ لن الا قدام علی احا الأمرین دون 
ظهور أمارة الرجحان تحكم لا يليق بأهل العلم؛ ٠‏ فضلاً عن أن المجتهد لا 
يتوقف مطلقاًء وإنما يستأنف النظر والبحث حتى تنقدح له الامارة المرجحت 
وقد كان علماء السلف لا يرون غضاضة في التوقف والتصريح بعدم العلم 
إذا اشتبه عليهم وجه الحق؛ فهل كانوا معطلين للشريعة» وهم أوعى الناس 
بمفاسد التعطيل وترك الأحكام الشرعیة؟! 


د - إن التوقف أسوأ من التخييرء لأن التخيير ميل إلى أحد الدليلين› 
أما التوقف ففيه إهدار الدليلين معاًء فضلاً عن آن فیه ضرباً من التخییر أسوأ 
من التخيير نفسه؛ إذ إن التوقف يشعر بأن المسألة عارية عن كل دلیل؛ 
فیفعل فیها ما بشاء. وهذا هو التخییر المطلق. آما التخییر المعروف عند 
الفقهاء والأصوليين فمجاله ضيّق محدودء ما دام الانتقاء فيه بين أحد 
ا 


وهذا الاستدلال منقول عن الدكتور أحمد الريسونى فی معرض دفاعه 
عن مسلك الترجيح بين الأدلة» وإسقاطه لما عداه من المسالك المختارة 
عند آمل العلم في مضایق التعارض والاشتباه. ولعل موقفه من التوقف 
ينبغي أن يفهم في سیاقه وهو الانتصار للترجیح عند التعارض؛ والرد علی 
من یقدم علیه التخییر آو التوقف› أما مع انتفاء المرجح وعدم ظهوره فلا 
أظنه يقول بالإقدام على أحد الدليلين بظن غير معتبر. 


)١(‏ المستصفی للغزالي ۲ والضروري في أصول الدين لابن رشد الحفيد» ص 
۲ وکشف الشبهات للشوكاني ص۰۲۸ ونظرية التقریب والتغلیب لاحمد 
الريسوني» ص ۰۱۷۲ 

(۲) نظرية التقریب والتغلیب لاحمد الريسوني ص ۰۱4 


5١ 


ای 


كتبت جنة السنۃ 
أما إذا حملنا كلامه على محمل الإطلاق فى رفض مسلك التوقف فإنه 
یحتاج الی تعقّب من وجهین : 


اول أن العوقق» لبين إهذارا الدليلين معا راتما هو ہدد ها 
يستوجب دأباً على البحث والنظر لإزالة الاشتباه» وتجلية الاشکال» ولو قلنا 
بالإهدار للزم من هذا القول أن المتوقف حكم بسقوط الدليلين معأ وهذا 
المعنی مجافٍ لحقيقة التوقف الذي لا يجب أن يؤخذ منه حكم ما ولو كان 
على سبيل التساقط. 


- الثاني: أن التوقف ليس بتخيير مطلق باعتبار أن البعض قد يعد 
المسألة آل عارية عن الدليل فيفعل فيها ما يشاء؛ وآية ذلك أن الأصل 
في التوقف هو أنه لا حكم في المسألة؛ ولا عمل بأحد الدليلين» فكيف 
يستقيم القول بحمله على التخيير المطلق وهو انتقاء بالتشهي والھوی؛ فضلاً 
عن أن ثمة ضوابط مرعية في تقييد مسلك التوقف. وعلى رأسها: أن لا 
پستنبط منه حکم» فلا يقال إن ترفك الامام یفید الحلية آو الحرمة؛ لذلك 
قال ابن قدامة: (أما التوقف عن الجواب فلیس بقول فی المسالت وانما هو 
ترك 4 ۶ ۱ 


الحکم التأخین ولا نجد مأخذا آخر للحكم. ولا ھا آجر یتر جح عنده 
۲2( 
الحکم ۱ 
ویتعقّب بأن التوقف في الحكم ‏ وإن كان فيه ضرب من التأخير 
الموقت - قد يصير ضرورة احتهادیه وشرعیه تملیها فقاهة النفس ‏ وكمال 
التحقیق : ورسوخ العلم» وهذا خير من الإقدام على حكم لم تعضده أمارة 


شرعية. 


6 المغني لابن قدامت .۲٥٢/۸‏ 
(۲) المستصفی للغزالي ۳۷۹/۲. 


1۲ 





مس عد السك 


و - إن من الأشياء ما لا یمکن للانسان فیها الا آن يأتي أحد الضدين 
کالاحادیث الواردة مثلاً في الغسل من الماء والغسل من التقاء الختانين» فان 
مثل هذه الأحادیث |ذا تعارضت لم پکر نا اعرتتفت: نان لا بد :من 
المصير إلى اش 

وتعقّب هذا الاستدلال العقلى بأن فى مثل هذا يخيّل المصير إلى 


ز - إن القول بالوقف يتفق مع القائلین بالحرمة من حیت الثمرة 
رالمان؛ [ذ عرض .عليه الاجتاب والترلة ٹورعاء 


وتعقّب بأن التوقف يترتب عليه ترك الدليلين معاء فلا يستفاد منه 
حکم ینهض به التکلیف؛ أو یتصل به العمل» وربما تنقدح للمجتهد 
المتوقف آمارة مرجحة لدلیل الحلية» فیسقط التحریم» وينتفي معنی التورع 
والاحتیاط لدین الّه. وهنا یختلف القول بالتوقف مع القائلین بالحرمة من 
حيث المال» فالمتوقف لا یعتقد حکما معینا واذا اعتقده بدلیل مرجح بعد 
استتناف النظر والبحت فقد یکون تغلیب جانب الحلية آمرا وارد آما القائل 
بالتحریم فهو معتقد لحکم معین ابتدای ویترتب علیه الاجتناب والترك 
مطلقا. 


۳ الترجیح: 

إن أدلة القائلين بالوقف آوفر وآنهض من آدلة المانعین منه من حيث 
سا الع .الالال ورنسانه وتعلقه بالمقصوة» :ولولة ذلك لما جرف 
به عمل السلف. واحتمی به الائمة في مضایق النظر والاجتهاه» بل إن 
التوقف عندهم جمیماً کان نابعاً من الحرص البالغ علی ٍتقان الصنیع 
الاجتهادي» وتهيّب القول فى الدين بالرأي العاطل» فکان - بحق - آمارة 
صريحة علی کمال الذین: وغایةٌ الورغ» ومتهی التبت. والعالم كلما كان 


۰.۱۲ الضروري في آصول الدین لابن رشد الحفید» ص‎ )١( 


۳ 


مس دن اسيك 


آغوص نظرل وآوسع اطلاعاً على الآدلة وشرائطھا کان ازدحام الإشكالاات م 


عليه أكثرء 2 موجبات التوقف لديه أوفر. 

الخصوص ۰ فإذا صار قاعدة مطردة أو اض ثابت تعطلت الاحکام وفات 
حکم الشرع في الحوادث والنوازل: ومن ثم كان من الضرورة اللازبة أن 
قّد بضوابط کفیلة بتقييد مسلكه. وتهذيب شانه» حتی لا يصير مفزع كل 
متقاعس عن طلب الدلیل» ومقصر في حل المعضلات» ولذلك نص 
الشافعي على أن (العالم لا يقول في مسأل : لا آعلي حتى يجهد نفسه في 
النظر فیھا ٹ ٹم یقف)'' وزغا لهذا الضابط كانت توقفات العلماء يسيرة إذا 
E‏ والفتاوی. 


ID 


.۲۷۹/۸ البحر المحيط للزرکشي»‎ )١( 


1٤ 


كن اه یه 





المیحث السادس: 
ضو ابط النو فف 


لیس کل اشتباه یصح للمجتهد آن یتوقف بسببه ويترك القول في 
المسألة احتیاطاً وتورعاء والا تعطلت الشرائم» وآل الاجتهاد ٍلی انکماش 
وضمور» فلا بد أن تكون مثارات التوقف معتبرة في میزان الشرع» وآعذار 
التردد سائغة عند آهل العلم. 

ومن هنا تلوح ضرورة التأصيل لضوابط التوقف على نحو ينأى به عن 
شبه التعطيل والتخيير والتفصي من الأحكام» ولم أر من أهل العلم من بسط 
القول فیها أو أفردها بالجمع» ولذلك اجتهدت ما وسعني الاجتهاد في 
استجماع ما يرد مبعثراً عند الفقهاء والأصوليين من إشارات ولمع عن 
التوقف. لعلي أفيد منها وأستأنس بها في صياغة ضوابط عامة للتوقف تكون 
نصب عین کل مجتهد نزدحم عنده المعضلات والمشتبهات. 


وبعد استقراء دقيق وتفحص بليغ تبيّن لي أن ضوابط التوقف خمسة: 


١‏ الا یکون حکم المسألة المتوقف فيها مشهوراً: 

إن التوقف لا يسوغ إلا إذا كان حكم المسألة مشتبهاً خفياء قصر 
المجتهد عن دركه مع بذل الوسع واستفراغ الجهد. ولذلك قال ابن رجب: 
(وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينأء ولا حراما إلا مبيناء 
لكن بعضه أظهر بيانا من بعض» فما ظهره بيانه واشتهر وعلم من الدين 


1۵ 


مس عن السك 


بالضرورة من ذلك لم یبق فيه شك)''' وقال القرافي: (وما هو مشهور لا 
ِ7 0 بکپف٭' 

ووا لهذا الضابط لا یمکن التوقف مثلاً في حکم الدخان بدعوی 
فقدان الدلیلء لان الحکم بحرمته اشتهر بين أهل العلم» وقامت عليه الأدلة 
من قواعد الشرع وفقه الواقع. بعد أن أفتى الطب بفتواه القاطعة في إضراره 
البالغ بصحة الإنسانء وأطبقت المجامع الفقهية على القول بحرمته. 


- ألا يكون سبب التوقف ضعيفا: 

١‏ بد آن یکون مسوّغ التوقف ظاهراً یتبح للمجتهد ترك القول في 
المسالة. ولذلك اشترط الفقهاء فی الشبهة آن تکون قويت والا كلذ يد 
بأثرها في الأحكام. 


ویستفاد من هذا الضابط آن لیس کل اشتباه یستدعی التوقف والتردد؛ 
بل يعتَدٌ ہما کان قوباً ومثيراً للشبهات. کالتعارض الصارخ بین آمارتین لا 
مرجح لإحداهماء أو الالتباس الشدید في الصفات التي تناط بھا الأحکام. 


أما الاشتباه الحاصل في محل الحكم الشرعي ومناطه فلا يكون في 
كثير عن الأخبان غثراً سائغاً للتوقف؛ ولا سیما فی مسألة اختلاط الحلال 
والحرام فقد یتعذر أحیاناً التمییز بینهما؛ وتحدید الغالب منهما. کالرجل 
يكون له مال فیه حلال وحرام» ولا یعلم آیهما الغالب على هذا المال؛ فان 
التوقف ليس بسائغ عندي في هذه المسألة؛ لأن مما يرجّح به عند التعارض 
أصل الاحتیاط ومن قواعده المشهورة: (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب 
الحرام)''ء و(درء المفاسد أولى من جلب المصالح) إلا أنه لا ينبغي 


)۱( جامع العلوم والحکم لان رجب » ص ۹. 

.۱۷/6 الفروق للقرافي‎ )٢( 

(۳) الاشباء والنظائر لابن السبکي ۰۱۱۷/۱ والاشباه والنظاثر للسيوطي؛ ص 74. 
)٤(‏ القواعد للمقري؛ ٢/٤٤٦ء‏ والاشباہ والنظائر للسیوطيی: ص 55. 
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كن ا 


الغلو في اعمال هذا الأصل» حتی لا يزاد في دين الله ما ليس منهء ويضيق 
على الناس واسعاً في دين الله. 

کما آن فقدان الدلیل لا یکون موجباً للتوقف آو حاملاً علیه علی 
الاطلاق. لآن حکم المشتبه فيه قد يستدل عليه بالادلة العقلية والقواعد 
الشرعية: فیندرج اندراجاً سائغاً ضمن (مشمولات المصالح المرسلة. أو 
قاعدة آن الأصل في المنافع الحل» وفي المضار التحریم» آو من باب 
السکوت المعفو عنه الذي تواترت الادلة علی منم السوال والاستقصاء 


ا 


۳ - استفراغ الوسع في طلب الدلیل: 

لا یسوغ للمجتهد التوقف في مسالة حتی یستفرغ وسعه في طلب 
الدلیل وتحصیل المرجح عند التعارض: وقد نص الشافعي - رضي الله عنه - 
(علی آن العالم لا یقول في مسألة لا أعلم حتی یجهد نفسه في النظر فیها 
ثم یقف. .۰ . ووجهه آن العالم لیس کالعامي؛ فقوله : لا آعلم یهون آمر 
المسألت. ویطمع السائل في الاقدام)""» وهذا كلام متين في تقييد مسلك 
التوقف وتهذيب شأنه» يراد به حتٌّ المجتهدين على الاضطلاع بدورهم في 
حل معضلات الأمور وصعاب المسائل لأن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا 
هرات عا هي اعات ا ل ااي 

وفى ضوء هذا الضابط لا يمكن اللواذ بالتوقف أول وهلة» عند 
تعارض الأدلة في المسألةء بل ينتهج في ذلك المنهج المسطور المشهور 
عند الأصوليين على اختلاف بينهم في ترتيب مسالكه» ويمكن استجلاؤه 

اولا: بذل الوسع في الجمع والتوفیق بین الدلیلین المتعارضین 


(۱) رفم الحرج في الشريعة الاسلامية لیعقوب الباحسین» ص .۱٥١‏ 
(۲) البحر المحیط للزركشي؛ ۲۷4/۸. 
(۳) المستصفی للغزالي؛ ۷۲/4. 


۷ 


مس انت 


جریا على الاصل في نفي التعارض العا ات واستیفاء 
القواعد اء الخاص على العام. رحمل المطان 
يقب نعل الظن تنزه ا ٠‏ وإلا قدم الترجيح ابتداة. 

- ثانياً: البحث عن الناسخء ويعرف النسخ بطرق ثلاثة: دلالة اللفظ 
عليه صراحة» والقرينة في سياق النص» ومعرفة تاريخ المتقدم والمتأخرء 
على أنه ينبغي رعي صحة النقل فيما قيل ناسخ ومنسوخء لأن القول بالنسخ 
ثقيل شديد يؤول إلى إبطال النص الشرعي وإسقاطه من دائرة العمل. 

ے ثالغا؛ الترجيح بين <ليلين. متعارضين لا سبيل إلى إغمالهما جميعاء 
ولا يرد من جهة النقل ما يثبت نسخ أحدهماء وتسلك في مهيع الترجيح 
المسالك الاتبة: 

بج من جهة الثبوت» لخ ریتحائن اجان الدليلين رواية و 
يموي بان مقابله مكذوب أو موهوم » فیقدم المتواتر على الآحادء 
ويرجح الأكثر رواة على الأقلء ويرجح ما سلم سنده من العلل على ما 
کان به علة» وترجح رواية الأوثق عل رواية الق وهكذا دواليك . 

ب - الترجيح من جهة جنس الدليلء فيقدم القرآن على السنة 
والقیاس؛ وتقدم السنة على القياس» وأما الإجماع فقدمه البعض على القرآن 
والسنة باعتبار أنه لا يقبل النسخ» ومنع ذلك البعض الآخر 

ج - الترجيح من جهة ظهور الدلالة وصراحتهاء فیقدم القیاس الجلي 
على القياس | لخف ¢ والنص علی الظاهر ‏ وا لحقيقة على المجاز. 

د - الترجيح من جهة تأكد المدلول ولزومه للمكلف» فيقدّم الحظر 
على الإباحة» لأن الحظر يستلزم مفسدة بخلاف الإباحة التي لا يترتب على 
فعلها ولا ترکها مصلحة آر مفسدة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء 
والاصولیین. کما یقذم الحظر علی الندب. لان عناية الشرع بدرء المفاسد 
آکد من عنایته بجلب المصالح. 


1۸ 





ا 


ولیس من وکدنا هنا التوسع والافاضة في هذه المسالك الترجیحیت 

فقد أشبع فيها القول أهل الأصول قدیما وحدیثا؛ وحسبنا الاشارة الی ملامح 
من الصنيع الاجتهادي الذي لا من تعاطيه قبل القول بالوقفف عند 

التعارض. 

ومن ثم فإنني لا أرى مسوغاً لكثير من توقفات أهل العلم لظهور أثر 
الرجحان» وتجلی آمارات التغلیب» ومن ذلك ما ذهب الیه آبر بکر الباقلاني 
من التوقف في مسألة معارضة اس ر ا ا ار دید 
القیاس فوجب آن یقدم علیه» فالخبر قول النبي ی المعصوم من الزلل 
والقیاس قول القائس المجتهد. وهو عار عن العصمة» بدليل ما يرد على 
الأقيسة من اعتراضات وقوادح من oe‏ ولاشك أن قول المعصوم 
مقذم على قول غير المعصوم» وهذا مذهب الجمهور» وهو الحق الذي ما 
عل إل شال 

وقبل أن أنفض اليد من تجلية هذا الضابط أوڈ الإشارة إلى أن (فقد 
الدليل بعد التفخص البليغ يغلب ظنّ عدمه؛ وعدمه يستلزم عدم الحكم 
لامتناع تكليف الغافل) ٠‏ ومن ثم فإن الاستدلال على انتفاء الحكم بانتفاء 
الدليل مسلك متقبل عند كل منصف عاقل. 
٤‏ ۔ بیان علَة التوقف: 

ينبغي للمتوقف في الحکم آو الفتوی آن يجلّي للناس علة توقفه ومثار 
تردده. حتی یعلم مدی رجحان هذه العلة آو ذاك المَثار في میزان الشرع 


والعقل» وهل سبب الاشتباه المفضي إلى التوقف مما يعتدٌ به أم لا؟ ولا 
شك أن بيان مثل هذا الأمر احتياط حسن يمنع التعطيل المطلق» والتفصي 


(۱) نهاية السول للاسنوي» .۲٥٢/٢‏ 

(۷) تخریج الفروع علی الاصول للزنجاني» ص ۰۱۹۵ ونهاية السول للاسنوي» ۰۲5۹/۲ 
وسودة آل تيمية» ص ۰۲۳۹ وأصول الفقه لابي زهرت. ص ۰۲4۵ 

(۳) الابهاح في شرح المنهاج. ۲۱۶۹/۲. 


1۹ 


مر تیه یه 


من الأحكام» ویکشف في الآن عينه عن ثمرة التوقف وضرورة الاحتماء به 
عند قيام دواعيه. 

وزد على هذا كلهء أن الإفصاح عن علّة التوقف قد يفيد في تلاقح 
آراء أهل العلم حول مشروعية هذه العلة وسلامتهاء فربٌ عالم يتوقف في 
مسألة لاشتباه ماء فيأتي عالم آخر ويجلي له هذا الاشتباه. ویوقفه علی 
الدلیل آو المرجَح الذي ند عن فطنته» فیسقط بذلك موجب التوقف بفضل 
التناصح والتشاور وتکامل الانظار. 


* - آلا یستنبط من التوقف حکم شرعي: 

إذا توقف المجتهد في مسألة فقهیة. فلا یستفاد من توقفه حکم شرعي 
أيا كانت نوعه ورتبته» وإلا لم یکن للتوقف معنی؛: وأهدر المقصود الذي 
من أجله ترك القول في المسألة؛ وهو التهمّم بكمال التحقيق» والاحتياط 
لمراد الشرع» ومن ثم فان الاستنباط من توقفات الفقهاء. وحملها على 
حکم معیّن منزع يجافي حقيقة التوقف نفسه الذي لم یکن ملاذ المجتهد الا 
بعد إجهاد النفس واعنات الخاطر فى طلب الدلیل آو الامارة المرخحت 
فکیف يفسّر توقفه بمیل الی الحرمة آو الوجوب آو الاباحت. آو الندب؟ 
وهذا ما تفطن له بعض فقهاء المذاهب فسارع الی التنصیص على هذا 
الضابط والتشدید في مراعاته. ونجتزیء من آقوالهم بما يلي : 

ّح قال الزرقاني: (عند آکثر آمل العلم لیس التوقف بقول في 
المسألة)؟ ورجحه العدوي في حاشيته على شرح الخرشي لمختصر 
۱ 

باد قال الامدي: (وکذلك من شك فى شى وتردد فیه. لا یقال : 
له فیه اقرا ا 
)١(‏ شرح مختصر خلیل للزرقاني» ۳۵/۱. 
(۲) الحاشية علی شرح الخرشي للعدوي: ۹۹/۱. 
(۳) الاحکام في أصول الاحکام للامدي؛ ۰۲۷۱/4 


۷ ۰ 





ا 


ج - قال ابن قدامة: (آما التوقف عن الجواب فليس بقول في ,. 


الالء إا هر وك لقرل نہاا)'''. 

ولعلنا نلمح في أقوالهم هذه ما يجلو لنا حرصاً على صرف الفقهاء 
عن الاستنباط من توقفات أئمتهم المتبوعین» حتى لا يهرّن أمر المسائل 
الشرعیةء ویطمع آصحاب الرآي في الاقدام علیها والخوض فیها دون حجة 
ناهضة ۳ أمارة معتبرة. 


9 سسستسٹش 





.۔۲٥/۸ المغنی لاہن قدامةء‎ )١( 


۷۱ 


عق دق السك 


المبحث السابع: 
بدائل التوقف في الميزان 


الدليلين» فان عرف ینسخ المتقدم بالمتأخر وبعضهم یقلم النسخ علی 
الترجیح: آما الحنفية فلهم ترتیب آخرء وهو الترجیح فالجمم فالنسخ"". 


واذا ۳ الجمع والترجیح ومعرفه تاریخ الدلیلین فمخارج العلماء 
من مضایق التعارض تختلف باختلاف مذاهبهم وأنظارهم فبعضهم يقدم 
مسلكا والاخر یژخره. ولکل تکاة يعتضد بها في صنیعه الاجتهادي. 


وقد تعاورت آقلام الاصولیین اشکال التعارض؛ وبسطت القول في 
مسالك معالجته بين إسهاب واقعضاب. ویعد الغزالی ممن وفی هذا 
الموضوع حقه من البیان والتأصیل فقال: (ٍذا تعارض دلیلان عند المجتهد 
وعجز عن الترجیح ولم یجد دلیلاً من موضع آخر وتحیّر. فالذین ذهبوا إلى 
أن المصیب واحد یقولون هذا بعجز المجتهد. والا فلیس في آدلة الشرع 
تعارض من غیر ترجیح» فیلزم التوقف آو الأخذ بالاحتباط. أو تقليد 
مجتهد آخر عثر علی الترجیح» وآما المصوبة فاختلفوا فمنهم من قال : 


)١(‏ تیسیر التحریر لأمیر شاء. ۳ ۱۳۰ - ۰۱۳۷ وأصول الفقه للسرخسي ۰۱۳/۲ والاحکام 
في آصول الاحکام للامدي؛ ٤‏ /۰۲4۲ وشرح الکوکب المنیر لابن النجار .٦۹۹/٤‏ 


۷۲ 


عق عدن اسيك 


یتوقف» لاأنه متعبد باتباع غالب الظن» ولم يغلب عليه ظن شيء وهذا هو 
الاسلم الاسهل. وقال القاضي: یتخیر. لانه تعارض عنده دلیلان» ولیس 
اسدجتا ارتے سے لأر خا اما فا 

ويستفاد من كلام الغزالي أن التوقف مذهب مشترك بين المخطئة 
والخصوية + الا آنه لیس المخرج الوعيد من مضايق التعارض عند انتفاء 
المرجحات؛ فثمة مخارج آخر قد تقدم علیه باعتبار رجحانها في نظر بعض 
المجتهدین» وهي في الحقيقة بدائل عنه تغني في نظر آصحابها عن کل 
موقف من شأنه تعطیل آحکام الشريعة. وسنعنی في هذا المقام بوضع هذه 
البدائل في المیزان استجلاء لحقیقتها: وبیانا لوجه التعلق بها. ورصدا 
لمالاتھا فی مضمار الاجتهاد الشرعي. 


١‏ التساقط وتقرير الأصول: 


ذهب بعض العلماء إلى أن حكم التعارض عند عدم إمكان الجمع آو 
الترجیح آو معرفة التاریخ أن یتساقط العمل بالدلیلین؛ ویعدل عن الاستدلال 
بهما (لی ما دونهما مرتبت فیصار الی السنة عند تعارض الایتین» والی قول 
الصحابي أو القياس عند تعارض السنتین؛ وهکذا دواليك . ۰. فٍذا لم یتیسر 
الوقوف علی دلیل آدنی. وجب الرجوع إلى البراءة الأصلية في المسألة التي 
تعارض فیها الدلیلان ومعنی ذلك آن یبقی ما كان على ما كانء كأن لم 
يوجد دليل أصلاً يدل على الحكم» وهو ما يعرف عند الأصوليين بتقرير 
ا 

وقد عزا ابن رشد الحفید هذا المسلك الی آأهل الظاهر؛ وجلی 
متمسّكهم فيه فقال: (وللظاهرية قول رابع» وهو أن يرجع إلى المجتهد عند 


0 المستصفی للغزالي» ۳۷۹/۲. 

() المختصر لابن الحاجب مع شرخ العضد. ۰۲۹۸/۲ وشرح تنقیح الفصول للقرافي: 
ص ۰4۱۷ وأدلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجیح بینها لبدران آبي العینین» ص 
1۱ 


وف 


مس یه السك 


تكافؤ الأدلة إلى البراءة الأصلية» لأن التكليف بالادلة المتناقضة تکلیف بما 
لا يطاق» وهو فى ذلك بمنزلة التكليف بما ليس عليه دليل» فكما أن ما 
لس عله دل صب ف اراد ةلاصل ار ما كان عله وليل لاان 
لم يمكن بلوغه» كذلك من تعارضت عنده الادلة فى شيء ما ساقطة في 


ه270 


فوجه التعلق بالتساقطء إذأ+ أن العمل بالدليلين معا عبث یتنزه عنه 
الشرع؛ لما فیه من الجمع بین النقیضین؛ والعمل باحدهما على سبيل 
التعیین تحکم لا دلیل علیه. والمصیر ٍلی آحدهما علی سبیل التخییر یفتح 
الباب للعمل پهما معا وفي ذلك ترجیح لأمارة الاباحة علی آمارة التحريم. 
وهو ترجيح بلا مرجح؛ فیتعین التساقط والرجوع إلى البراءة الأصلية. 


لحوم الحمر الاهلية واباحتها» فلزم من ذلك الاشتباه فى سؤرهاء لأن السؤر 
متولد من اللحم فياخذ سکم ومع قيام هذا التعارض لم يوجد اصل يقاس 
عليه باعتبار أن القياس هو الدليل الادنی إذ لا يسوغ آن یقاس الحمار علی 
الهرة للتفاوت في العلة؛ فعلة طهارة سؤر الهرة الضرورة الملحةء لأنها تلج 
المضايق وتطوف على الناس. ولا يتحقق مثل هذا في الحمارء كما لا 
یمکن الحاقه بسور الکلب في النجاسة: لأن الضرورة في الحمار أقل بكثير 
في الکلب» ومن ثم تعذر المصیر الی الدلیل الادنی وهو القیاس» فصار 
الحکم مشکلا بسبب الاشتباه. مما آوجب تقریر الاصل» وبقاء ما كان على 
ما كان» ومقتضی لك آن سور الحمار لا پتنجس به طاهن ولا بطهر 
لحساء. لژن کلا من الطهارة والتجاسة ثبت بیقین فلا یزول بالشك. قال 
أصل یقاس علیه. فان کان الهرة. فالعلة فیه الضرورة الشدیدة» ولیس مثلها 
في الحمارء لأنها تدخل المضایق بخلافه» وان کان السباع فليس فيها 
ضروره اص بخلاف الحماں فقررنا الأصولء» وهو أن الماء وحد فی 


۰۱8۳ - ۱8۲ الضروری فی أصول الدین لابن رشد الحفیدء ص‎ )١( 


۷ 


كش عدت السك 


لال ظا قن یتنجس بالشك ولا یطهّر المتوضی لانه کان معدن كن 
الاصل؛ فلا یزول الحدث بالشك» فبقي کما کان مع احتمال زوال الحدث 
القائم» فوجب استعمال الماء وضم التيمم كما قالوا)"". 


والحق آن فی هذا التمثیل نظرأء لآن التعارض بین الحرمة والاباحة 
في لحوم الحمر الأهلية مدفوع بالترجیح بین دلیلیهما؛ فدلیل الحرمة ثابت 
في الصحیحین » فلا كلام في صحة اسناده. ودلیل الاباحة مروي في سنن 
أبي داود» وقد أعل بالضعف والاضطراب. والترجيح بالثبوت النقلي مسلك 
مرضي عند آهل العلم» فیقذم ما کان سالما من العلل على ما به علة 
توجب رذه» فکیف لا يرفع التعارض. إذاء وأحد الدليلين ضعيف متهافت 
لا يقوى على مواجهة معارضه الراجح؟! ومن ثم وجب الحکم بحرمة سؤر 
الحمر الاأهلية لانه متولد عن لحمها فیأخذ حکمها» ولو سلمنا - جدلا - 
بصحة التمثيل فان ما ذهب إليه الأحناف من ضم التیمم إلی اعمال شنز 
الحمار في |زالة الحدث غیر مسلم. لانه يجافي حقيقة تقریر الاصل 
والرجوع إلى البراءة الأصلية» فالماء لو كان طاهراً استصحاباً للأصل صحٌ 
استعماله في إزالة الحدث ولا مسوّغ لضم التيمم إليه؛ فان قیل الاحتیاط 
قلنا: إن الاحتياط يقتضي إراقة الماء ثم التيمم. 

ان التساقط مسلك یقتضی إهدار الدلبلين» والحق قد یکون حلیف 
أحدهماء إلا أنه عري عن الأمارة المرجحة. فالاولی التوقف فی المسألة 
حتى يتهدّى الفقيه المجتهد إلى هذه الأمارة في وقت آخرء فینقدح له ما 
خفی عنه وقت الاشتباه» وفى هذا ضرب من الاحتياط يصون الحق عن 
الاهدار بالتساقط الذي یمد ى م تعطیلاً حقیقیاً ومطلقاً للاحکام الشرعية. 

وأما الرجوع إلى البراءة الأصلية؛ وإثبات ما كان على ما كان فیتصور 
في حق قوم لم يصل إليهم الدليل الشرعي؛ أما مع قيام دليلين متعارضين 
فالأليق استفراغ الوسع في الترجیحء فإذا انسد بابه كان التوقف وقت الاشتباه 


.۲۹۲/۲ فواتح الرحموت لمحمد بن نظام الأنصاري؛‎ )١( 


Vo 


مس یه یه 


مسلکاً مستساغاً على أن يستأنف المجتهد النظر في المساألت ولا ینقطع عن 
إشباع النظر فيها طمعاً في انقداح الأمارة المرجحة قال ابن رشد الحفید في 
معرض تعقيبه على مسلك التساقط وتقرير الأصل: (وإنما يقع هذان الصنفان 
في حق قوم وأهل زمان ما ممن لم یصلهم الدلیل الشرعي: اق نمق لني 
يتميز لهم الناسخ في ذلك والمنسوخ وغیر ذلك مما يوجب التعارض: إذ 
كان لیس یجوز وقوع دلائل متضادة في الشرع). 

ومن هنا یتلامح لنا البون الشاسع بین التوقف والتساقط ؛ ذلك آن 
التوقف لا یستوجب تساقط الدلیلین. إذ قد يكون مبعثه عدم ظهور وجه 
الجمع؛ أو أثر الرجحان» آو اشکال التاريخ في الوقت الذي نظر فيه 
المجتهد اٍلی الدلیلین المتعارضین؛ وقد ینقدح له ما کان خفیاً مستعصياً في 
وقت آخرء ثم إن معنى الاحتياط ملحوظ ومرعي في مسلك التوقف: د 
المجتهد يتردد بين الدليلين خشية أن ينفصل جوابه عن وجه يهدر فيه 
أرجحهماء فيتوقف عن الجواب تورّعاً وتهمّماً بكمال علمه» والتساقط 
بخلاف هذا يهدر فيه الدليلان مع احتمال رجحان أحدهما. 


۲ - التخددر: 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس من سبيل آمام المجتهد بعد انسداد 
باب الترجيح بين المتعارضينء إلا التخييرء فيعمل بأيهما شاء» وليس 
أحدهما بأولى من الآخر» وينسب هذا المذهب إلى أبي بكر الباقلاني» وأبي 
علي الجبائي» وابنه آبي هاشم ۲ وقد نصره الغزالي زعيم المصوبة 
والمخيرة في کتبه» وتعقب غیره من المسالك بالنقد والتفنید. 


ووجه التعلق بالتخيير أن العمل بالدليلين معاً جمع بين النقيضين معاً. 


وهو محال» وترك العمل بهما معا يفضي إلى نصب الأمارتين» وهذا عبث 


.٠٤١ الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفیدء ص‎ )١( 


(0) الإبهاج في شرح المنهاج للتاج السبكي» ۷۷ ۲۷۰۲ء والمحصول للرازي» ج ۲/ق 
۲ ۔ و١٥.‏ 


كلا 








مس یه اسيك 


یتنزه عنه الشرع ولا سبيل إلى العمل بأحد الدلیلین علی سبیل التعیین؛ 
الي يي ا سس سر 


أولاً: أن للعامي حق التخيير بين المفتيين إذا تساويا في العلم 
والورع ولم د ا ویتعقّب هذا الاستدلال بأن تساويهما في جميع 
رہ ور آمر 0 دا ويأباء المنطق وطبيعة ا ٹا بل من 


ا ےت کے 
خصال الكفارة" ويناقش هذا الاستدلال بأن الشرع إذا خيّر بين الأمورء 
فهو عالم بتساويها في الفضل والمزية» وأن الخير المتمخض للإنسان في 
العاجل والاجل لا یعدوھا خا أما المجتهد فهو عرضة للخطأ في التقدير 
والاختیار: وقد يكون تخییره مدعاة الی فتح باب الانتقاء بالهوى والتشهي. 


الٹاً: أن التخبير يشهد له ما يذكر عن ابن عمر وأبي ری 
«أصحابي کالنجوم باهم افتدیتم E‏ ویتعقب هذا کہ بات 
الحديث باطل مكذوب» رواه ابن كين بن حزم 3 من طريق 
سلام بن سلیم: وهر مجح علی ضعفه ‏ ۳ اہن سليمان» قال ابن 
خراش : کذات وقال ابن حبان : روى أحاديث موضوعة› کما آن فی سنده 


الحارث بن غصین ؛ وهو ہی ت۰ 


ولم يكتف الإمام ابن حرم بإسقاط الحديث من حهه اسناده ؛ بل 
أعمل قلمه في إبطال معناه بناء على النقد الداخلي فقال: (فمن المحال أن 





(۱) المستصفی للغزالي» ۳۷۹/۲. 

(۲) نقسه. 

(۳) جامع البیان العلم لاہن عبدالبرء ۰۹۱/۲ 

(8) المحلى لابن حزم ۰۳۸/۰ وتلخیص الحبير لابن حجر: ۱۹۰/4 - ۰۱۹۱ وسلسلهة 
الأحاديف الضعيفة والموضوعة للألباني ۷۸/۱ - ۰۷۹ 


۷۷ 


كن دن السك 


يأمر رسول الله ول باتباع كل قائل من الصحابة رضي الله عنهم. وفيهم من 
يحلل الشيء وغيره يحزمه» ولو کان ذلك لکان بیع الخمر با افتداء 
بسمرة بن جلدب» ولكان اكل اليرد للصائم حلالا اقتداء بابي طلحة» 
وحراما افتداء بغیرہ سو 


- رابعاً: ليس هناك مانع عقلي أو سمعي يمنع التخيير» لأننا لا نلفي 
في المعقول ما يحيل تساوي الأمارتين في القوة» فكان ذلك من مجوزات 
ری 

ولا شك آن القول بالتخییر فرع عن نظرية التصويب التي تری أن كل 
مجتهد في الظنیات مصیب. وکان الغزالي ناصر هذه النظرية ورافع لوائها 
وخلاصة مذهبه فيها: (المختار عندنا وهذا الذي نقطع به ونخطیء المخالف 
فيه أن كل مجتهد في الظنيات مصیب. وآنها لیس فیها حکم معیّن لله 
تعالی) ۰۳ ومع آن الغزالي قیّد اصابة المجتهد بشرط استفراغ الوسع في 
طلب الدلیل وتحصیله. فان مقولته تؤول في نهاية المطاف الی اعتبار ظنون 
المسحيق ابا کات مشريها وترعها معيدرا للاحکام الشرعیة؛ لا الادلة الناهضة 
والحجج المستقیمة!! 

ومما ينبني عليه مذهبه أن ما يسمى أدلة ظنية ليس في حقيقة الأمر 
أدلة إلا علی سبیل التجوز والتسامح» لأنها لا تدل لذاتهاء وتختلف 
بالاضافةء وهذا الغلو في تسويغ نظرية التصويب جاء واضحا في قوله: (لا 
دليل في الظنيات على التحقيق» وما يسمى دليلاء فهو على سبيل التجوز. 
بالإضافة إلى ما مالت نفسه الیی فإذء أصل الخطأ فى هذه المسألة: إقامة 
اعا لا لف بووناء. عن :كلدو لھا ل کے سیف للا بالاضافة 
و کا عي ول ع ات اس ا 


۸۳/۹ الإحكام لابن حزم؛‎ (١) 
.۳۰۷ - ۳۰۳/۲ المعتمد لأبى الحسین البصري؛‎ )۲( 
.۳۹۲/۲ المستصفی للغزالي.‎ )۳( 


(6) نفسه ۳۹۳۹/۲. 


۷۸ 


مس یه یه 


إن القر ال سلب الأمارات أو الأدلة الظنية كل قيمة استدلالية آو مزية .. 
ذاتية» فهي من الناحبة العلمية لا تساوي شروی نقیر - کما یقولون - ومن 
ثم فان من الخطاً المحض آن یقام لها وزن في اعتبار الفقهاء. وان کان 
يعدّها حوافرٌ اعتباطية لظن المجتهد. 


ولا أدري كيف يستقيم هذا القول في ميزان ار وكير هن 
التصوص الق رآنية والحديقية آدلة ظنيت > بل إن القياس شا ظني ‏ وهو عند 
الغزالي یفید ظناً آقوی من عمومات النقل؟! 

وها هو الفزالي في موضع آخر یخرق اغراقاً في تعلیل موقفه من 
الادلة الظنية ممثلاً بالاستصلاح فیقول : (فسبب هذا الغلط اطلاق اسم الدليل 
على الأمارات مجازاًء فظن أنه دليل محقّق؛ وإنما الظنْ عبارة عن ميل 
النفس الی شی واستحسان المصالح کاستحسان الصور فمن وافق طبعه 
صورة مال البها. وعبر عنها بالحسن. وذلك قد یخالف طبم غیره؛ فیعبّر 
عنه بالقبح حیث ینفر عنه فالأسمر حسن عند قوی قبیح عند قوم. فهي 
أمور إضافة ليس لها حقيقة في نفسها. . لات قد بسني د 
تفهم حتی ینکشف الغطاء ا ۱ 


وفي ضوء هذا التخریج تصبح الأحکام الاجتهادية عند الغزالي معرض 
صور وألوان وأشكال يتخير منها الفقيه المجتهد ما تميل الیه نفسه 00 
ذوقه» کما یتخیر عامة الناس آلوان با سوا وصنوف آطعمتهم شكال 
بیوتهم» فتصبح مذاهب الفقهاء ء مرتعاً للمتخيرين» للا أو 
استحسن حکماً صار الی العمل به. 

إن هذا المآل الشنيع لنظرية التصويب لم يكن ليخفى على إمام 
الحرمين شيخ العزالي ؛ وهو يعمل قلمه في إدحاض هذه النظرية» والرد 
على أحد دعاتها وهو الباقلاني ؛ » یقول: (وإن عنيت به - أي التصويب -: أن 
لا حکم لله تعالى في الوقائع علی التعیین؛ ٭ ایض جحل لآن الطلب لا 





(۱) المستصفی للغزالي ۳۷/۲ - ۳۷۷. 


۷۹ 


نس تیه یه 


یستقل بنفسه» ولا بد له من مطلوب» ویستحیل فرض طلب لا مطلوب له 
فان الباحث عن کون زید فى الدار» یقدر کرنه فیها ویقدر ایضاً خلافه 
ثم يطلب الوقوف على أحد الأمرين الذي هو في الحقيقة» فکذلك المجتهد 
إذا وفعت واقعة. يطلب النصوص من الکتاب والسنة ثم وع ثم إن 
اغ المطلوب فيه فينظر في قواعد الشریعة» یحاول إ إلحاقاء ویرید جس 
زنطالت شیا ۲۹۲۰ 


ان مقولة تصویب المجتهدین کانت مثار جدل صاخب بین آهل العلي 
وانقسموا فیها إلى فريقين: فريق المصوبة وهم الدعاة لھاء وفریق المخطت 
وهم المناوئون لهاء والقائلون بأن من المجتهد مصيباً ومخطتاً. والحق واحد 
لا يتعدد. ولسنا هنا بحاجة إلى تتبع أصداء هذه المعترك الجدلي قدیما 
7 فق حاص غماره الأصوليون 09 وأشبعوا القول في 
اشکالاته تفصیلا وتأصیات والذي يعنينا هنا أن ندلي بما تر جح لدینا في 


المسألة بعد استقصاء ۶ حجج الفریقین» ووزنها بميزان القواعد الشرعية 
والآداب الاستدلالية. 


والراجح عندي هو ما عليه جمهور الفقهاء والأصوليين من المذاهمب 
الارنعة وأهل الظاهرء وأکثر المتکلمین المعتزلة والاشاعرت من آن الحق في 
قول واحد من المجتهدین» والمخطیء مأجور غير مأزورء قال ابن قدامة: 
(وممن ذهب إلى آن الحق في آخد الأقوال واحد ولم يتعين لنا. وهو 
عند الله متغين» أصحابناء وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر الفقهاء). 

وتشفع لمذهب المخطئة مرجحات كثيرة؛ نعذ منها ولا نعدّدها: 


ا عن عمرو بن العاص مرفوعاً: لكر فاجتھد ٹم 
آصاب فله آجران وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أ أجر» 0 فالحدیث صریح 


۰۱۳۲/۲ البرمان للجوینی»‎ )١( 
4۱5/۲ روضة الناظر لابن قدامة»‎ )0( 
۰۱۷۱۱ ومسلم:‎ ۰۱۹۱٩ أخرجه البخاري:‎ )۳( 


۸۰ 











مس تیه یه 


في أن المجتهد يصيب ويخطىء. وجعل الأجر للمجتهد في كل حال لا ,.. 


يتنافى ونظرية التخطئة كما توهم بعض المصوبة؛ ذلك أن المجتهد المخطىء 
يستحق الأجر نظير استفراغ وسعه في درك الحکم الشرعي وقصده إصابة 
العق استسابا 4 تعالی» وهذا فیمن توفر غك آله الاجتهاد. وحاز شروطه: 
أما المستبیح لصناعته دون آهلية تامة واستعداد کامل فلا یعذر بخطثه ولا 
یژجر علیه. بل یخشی علیه من وزر التهجم على شرع الّه. قال الخطابي : 
(إذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرء إنما يؤجر المخطیء علی اجتهاده في 
طلب الحق؛ لان اجتهاده عبادة» ولا يؤجر على الخطأء بل يوضع عنه 
الائم فقط وهذا فیمن کان من المجتهدين جامعاً لآلة الاجتهادء عارفا 
بالأصول وبوجوه القیاس» فأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف» ولا 
یعذر بالخطاً في الحکم بل یخاف عليه أعظم الوزر). 


- انیا: (جماع الصحابة علی آن المجتهدین بخطئون ویصیبون» قال 
الشيرازي: (ویدل على ذلك [جماع الصحابة فانه کان یخطیء بعضهم 
بعضاً في الحوادث التي زفحت في زمانهم)؟ والأخبار في هذا الباب 
مستفيضة متواترة. نجتزیء منها بشاهدین قاطعین في محل النزاع» وهما: 

# الأول : رسالة عمر بن خطاب الی آبی موسی الاشعری: (.. ولا 
يمنمك قضاء قضیت فیه الیرم فراجعت فیه رآيك» فهدیت فیه الی رشدك 
آن تراجع فيه الحق» فان الحق قدیم لا یبطله شيء. ومراجعة الحق خير 
من التمادي الباطل)”". 

* الثاني : ما روي عن أبي بكر أنه قال: (أقول في الكلالة برأيي» 
فإن يكن صواباً فمن الله. وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان)”". 


وثمة دليل آخر يتفرع عن دليل الإجماع وهو ما عبّر عنه الباجي 
() معالم الستن للخطابي؛ 5/4. 


(۲) جزء من رسالة طوبلة آخرجها البیهقی ۰۱۳۹/۱۰ والدارقطنی ۲۰۹/۶ - ۲۰۷. 
(۳) آخرجه البیهقی فی باب الفرائض. 


۸۱ 


که تفه ]ار 


بقوله: (ومما يدل على ذلك إجماع السلف على صحة المناظرة› فلو کان 
كا ل سي مضا لیا ضیح الاظرۃ ہین می یعلم غینا وبين من یحللها 
كما أله تصح المناظرة بين الحائض والطاهر في وجوب الصلاة والصوم)''. 
فالعا ان القول باصابة کل مجتهد بلزم منه القوله بالتحلیل 

والتحریم في الحکم الواحد؛ قال الجويني: (فأما الذین قالوا: المصیب 
واحدء فقد قالوا: ستضل آ3 يكون ال لشيء الواحد حلالاً وخر اا فانهما 
70 شتا ار اللو ر س0 
للشارع: فيلزم من هذا الفرض تکلیف المکلف بمقتضاھما: وهذا تكليف 
بما لا يطاق يفوت على الشارع مقصوده. وة إل غیت لا يلبق يكماله 
اه فرعت أن كرت الس واد لا دد 

ولعلنا قد آطلنا الوقوف عند مقولة: (کل مجتهد مصیب) نقداً 
وتقویمً لکن ذلك منفذنا الوحید |لی نقض مسلك التخییر وبیان معایبه. 
ولولا انتشار مقولة التصويب ودفاع أهلها عنها لما كان للتخبير أثر يذكر في 
كتت الفقهاء والأصولبية: فيو تخد من شرايين نظرية التصويب› و اتد 
مشروعيته التي آتاحت له حظوة بین مسالك النظر المتبوعة في مضايق 
التعارض 

إن الا مام الشاطبي کان حازماً أشد ال لحزم في مسالة التخییں: 
جام غضبه علی المخیرق وتعقب مسالكهم مسلكاً مسلكاء لت 
یتعلّقون بها الا وأجلی عنها الستار. وکشف للناس عوارها وذلك دیدنه 
وهجيراه في التأصيل النظري والتحقیق العلمي. 

و خلاصهة موقف الشاطبي من التخییر : المنع باطلاق للو جوه 2 

- الأول : مخالفة التخییر لمقاصد الشریعة فی المکلّف والتكليف؛ ذلك 
أنه يفتح الباب على مصراعیه لانتقاء الاحکام بمجرد التشهي وموافقة 
)١(‏ إحكام الفصول للباجي» ص 577. 
۲( البرهان للجويني ؛ ۲فقرة ١655‏ . 


AY 


مر ا 


الاغراض من غیر اجتهاد» وقد آجمعت الامة على بطلان الهوی والتشهي . 
في أحكام الشريعة. ۱ 
- الثاني : مخالفة التخيير لنظرية: (الحق واحد لا يتعدد) التي تضمن 
سلامة المنزع الاجتهادي» وتتيح له قى الوق دای آناتا ارس لفراجعة آرائة 
ونقض مقولاته» بخلاف نظرية التصويب التی تعد الاجتهادات السابقة کلها 
Na‏ التخيير إباحة للفعل والترك» وهو في حقيقته عمل بأمارة 
الاباحت وهو ممتنع. 
ويفتح الذرائع إلى /بطال الاجتهاد؛ وانتقاء الاحکام بحسب المصلحة 
- الخامس: إجماع الأمة على امتناع تخيير المكلفين في موارد 
الاجتهاد. لأن مثل هذا التخيير يقود إلى تتبع الرخص والمخارج الممنوعة 
والعمل بالاقوال الشاذة. والتتصل من الاحکام» وفي هذا كله إهدار لمقاصد 
إن هذه الاعتبارات كانت نصب عين الشاطبى فی معرضص رده علی 
المخیرة وادحاضص حججهم ونصرة مسلك التوقف بوصفه المسلك 
الواجب اتباعه عند انسداد باب الترجیح. قال: (آما في ترك العمل بهما معا 
مجتمعین آو متفرقین فهو التوقف عن القول بمقتضی آحدهما؛ وهو الواجب 
۰ ت9 ری 
إذا لم یقع ترجیح) 
والذي يبدو أن الشاطبي يرى في التوقف صمام أمان للاجتهاد الفقهي. 
يقيه من الانزلاق إلى مخارج محظورة تميّع الدين» وتخضعه لأهواء البشرء 


.٠٤١ ۔‎ ۱۳۳/٤ الموافقات للشاطبى؛‎ )١( 
.188 ١84/4 الموافقات للشاطبي»‎ ( 


۸۳ 


كتبت جنة السنۃ 
كتصيّد الرخص» وطلب الأقوال الشاذة المرجوحت وانتقاء الاحکام بمعاییر 
ذاتية عارية عن أمارات الترجيح ودلائل التغليب!! 


ونخلص هنا إلى أن مسلك التخيير في جوهره ومآله» ترجيح بلا 
مرجحء وانتقاء اعتباطي عار عن أي مرجّح أو أمارة» وكيف يسوغ في 
بطق السرا أنهي إلى اس ادلی الستعارضیں جره ون 
العاطل» والتشهی الکاذب: وعامة الناس اذا تعارضت مصالحھم وازنوا 
ورجحوا وقدّموا الأهم على المهمء والأصلح علی الصالح؛ فما بانث 
بمضمار علمي شرعي حقيق بمن يلج ابو ابه. آنا وة بادواس اي 
وآداب الاستدلال. فلا یخطو خطوة الا علی نور الادلة. وهدي القواعد" ". 

واشظر هذا اضط ارا الن .سشالمه الذکتور بعقوب الباخسین الی :ذشب 
إلى أن التخيير أدخل ما يكون في باب التيسير والتخفيف» لأنه أوسع مجالا 
سو ا سی راف ا 77 مل ا 3:10 
قواطع من الشرع بلغت مبلغ التواتر» والتخییر مسلك ظني امتد في شاه 
بساط الجدل والخلاف. فلا يسوغ حمل الظني على القطعي» ثم إن التخيير 
قد يؤول إلى ما يناقض أصل التيسير» لائه ترجیح بلا مرجح فلا يستبعد 
أن يقع الاختيار على الأخذ بالحكم الأثقل» ما دام المجتهد غير محكره 
بضوابط الاجتهاد وآداب الاستدلال. 


ونحن نرباً بالدکتور یعقوب - وهو الفقبه المتبصر المتزن - آن یقصد 
بالتيسير تصيّد الرخص. وتلفیق الادلة. وانتقاء ما هو آوفق للغخرض 
والمصلحة. فهذه مالات شنيعة قد یفضی الیها التخییر» ولا یمکن إرجاعف 
بأي حال من الأحوال إلى معاني التیسیر ومقاصده بل هي ناقضة لعری 
الدين» ومستبيحة لمحارمہ: والعياد بالله. 

وذ كان لأ يذ مم 1 اتکیر یی تون 
)١(‏ نظرية التقريب والتغليب للدكتور أحمد الريسوني» ص ۱6۵. 
(۲) قاعدة المشقة تجلب التبسير' للدکتور یعقوب الباحسین» ص ۷ 


۸٤ 


کتبت جنت السٹۃ 
ابن رشد الحفيد في بيان ضعف هذا المسلك وتهافته» قال: (رأي القاضي 
وهو أن يتخير المجتهدء وهذا رأي ضعيف. لأن التخير إباحة» والأدلة 
متناقضة في الأمر بالشيء الواحد هي أولى أن توقع الشك والحيرة من أن 
یظن بها أٹھا تنتجہ)''' 


٣۔‏ الأخذ بالأحوط: 


حکی الغزالي من مسالك آهل العلم عند انسداد باب الترجیح الأخذ 
بالاحوط هة وم له ابن رشد بالتعارض پین حدیت: *الماء من الما“ 
الذي يؤخذ منه أنه إن لم يكن الماء فلا غسل. وحديث: (إذا التقى 
الختانان فقد وجب الغسل»"*۲؛ ذنك آن المصیر الی أحدهما متعین» وفی 
مثل هذا یخیّل الأخذ بالاحوط أي وجوب الغسل ولو من غير إنزال» 
احتياطاً لدين الله" . 


واستدل أصحاب هذا المذهب بخبر مرفوع: «الحق ثقيل مريء 
والباطل ت ویو خذ منه أن الأخذ بالأئقل أحوط لدین الب ولا نترك 
الحق ل وله ماوت ااا فا لخیر المکلف عاجلا 
واجلا. 


رک کت علا لال ہی یر 


.۱4۲ الضروري في آصول الفقه لاہن رشد الحفیدء ص‎ )١( 

() المستصفی للغزالي. ۳۷۹:۲. 

(۳) آخرجه آحمد ۰۳۶۲/4 ومسلم: ۳۶۳ وغیرهما. 

(8) آخرجه آحمد ۰۲۳۹/۰ والبيهتي. ۱/ ۱۲۳ - 154. 

(9) الضروري في آصول الفقه لابن رشد الحفید. ص .١47‏ 

(۷) آخرجه آبو نعیم في الحلية ۰۱۳4/۱ وابن المبارك في کتاب الزهد. ص۹۸ موقوفاً 
على ابن مسعود. وآورده الغزالي في الاحیاء في وصية آبي بکر لعمر بن الخطاب 
۶ و آورده العجلوني في كشف الخفاءء ٤۳٤/١‏ وقال : (رواه ابن عبدالبر وزاد 
فمن قصر عنه عجزء ومن جاوزه ظلم» ومن انتهى إليه فقد اکتفی. وقال ابن عبدالبر : 
ويروي هذا المجاشع بن نهشل» وعن النبي 3 قال : «الحق ثقيل»). 


هم 


O عق‎ 


- الأولی : آنني لم آقف علی الخبر مرفوعاً بهذا اللفظ الا في كدب 
ارت 01 00 5 5-0007 1 5 
الفقهاء والأصولبيه” ٠‏ ولعل الراجح أنه موقوف على ابن مسعود أو غيره 


- الثانية: أن دلالة الحديث ضعيفة (لأنه لا يلزم من قولنا کل حق 
ثقيل أن يكون كل ثقيل حقاًء ولا من قولنا الباطل خفيف أن يكون كل 
خفيف باطلاً)”"". ثم إن دليل الأخذ بالأثقل ليس أولى من دليل الأخذ 
بالااخف؛ إذ لم ینهض دلیل علی اعتباره بعینه حکم الشرع» بل ربما کان 
الأخذ بالأخف آنهض دلیلا» وأقوی حجة. لقطعية الاأصل الذي یعتضد به 
وهو المقصد الشرعي الكلي في رفع الحرج ودفع العنت. 


وتقمن الإشارة هنا إلى أن مسلك الأخذ بالأحوط تحمّه محاذیر 
وتقیّده ضوابط وليس الشأن فيه الاعمال المطلق» والایغال التام» وبیان 
ذلك من وجوه. 

- الأول: أن إعمال أصل الاحتياط ليس على إطلاقه بل له ضوابط 
تسیّجه» فاذا لم تراع كان ملغى» وعلى رأس هذه الضوابط: ألا يفضي 
الاحتياط إلى مشقة معتبرة لا يمكن احتمالها والصبر عليهاء وهذا ملاحظ 
في تصرفات الفقهاء. وجار في فروعهم» ومنها: إذا المرأة المتحيرة التي 
نسيت عادتها ووقتها يحل للزوج وطؤهاء (لأنه يستحق الاستمتاع ولا نحرمه 
بالشك. ولان في منعها دائماً مشقة عظيمة”". وهذا وجه في المذهب 
الشافعی. فالاحتیاط هنا آلغی رعیا للمشقة الفادحة التی تعنت كلا الزوجين» 
وإلى هذ الوجه مال العز بن عبدالسلام۹ ۱ 

ومن مسقطات الاحتیاط أ تفویت مصلحه راجحت وبفواتها یظل 
)١(‏ المعتمد لأبى الحسين البصري»ء ۳۹۹/۲ والمحصول للرازي؛ "/لالاه. 
)٢(‏ المحصول للرازي ۷/۲ 


)۳( المجموع ؛ شرح المهذب للنووي» ۲ . 
)٤(‏ قواعد الأحکام للعز بن عبدالسلام: ۱۸/۲. 


۸٦ 


کتبت جنت السنۃ 
التعارض قائماًء فيحتاج إلى دفعه» فإذا كانت المصلحة أقوى وأهم قذمت 
على أصل الاحتياط» قال ابن تيمية: (وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء والا فمن لم يوازن ما في الفعل 
والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات» ويفعل 
محرمات» ویری ذلك من الورع كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ویری 
ذلك ورعاء أو يدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو 
۰ ذلك ۱ 200 

فجور ویری ذلك من الورع) . 


- الثاني: أن الأصل في إعمال أصل الاحتياط التوسط فإذا خرج 
عن هذا الحد إلى الغلو والتنطع. ضيّق على الناس واسعا في شرع اللہ 
وألزمهم بما هو معفو عنه. قال ابن قيم: (الاحتياط الاستقصاء والمبالغة في 
اتباع السنة وما كان عليه رسول الله يل وأصحابه من غير غلوٌ ومجاوزت 


ولا تقصير ولا شر" 


ومن الغلوٌ في الاحتياط أن يلزم به الناس على أنه دين يجب اتباعه 
مع أن الأصل عدم لزومه قال الدهلوي : (أصل التعمق أن يۇ خد موضع 
الا حاط لازما) ۳ وللققيه النععيد أن يكون شديد الأزر على شی 
کک کر رت 
إثمأء ولذلك لما سأل البراء بن عازب النبي ی عن الأضاحي فقال: 
أكره أن يكون في السن نقص أو في القرن» فقال له النبي كيه : «ما 0 
فدعه. ولا تحرمه على غيرك)70). 

- الثالث : یخشی من اعمال مسلك الأْخذ بالاأحوط الاستدراك علی 


۰۲۱6/۱۰ الفتاوی لابن تیمیة»‎ )١( 


)۲( الروح لابن قیم » ص ۳۵۱. 

(۳) الحجة البالغة للدهلوي؛ ۱۳4/۲. 

(4) آخرجه آبو دارد في الأضاحي: ۰۲۸۰۲ وابن ماجة في باب ما یکره آن یضحی به: 
۶ واللفظ یئ داود. ۱ 


۸۷ 


مس عد یه 


الشرع بما لیس منه لان الاغراق فیه یژول في نهاية المطاف إلى اجتراح 
البدعة المذمومت وقد تفطن ابن رشد الحفید الی هذا المحذور فقال: (وهو 
إن كان يخيّل فيه أنه أولى لمکان النجاة من الذم» فکذلك یخاف لحوق 
الذم بزيادة ما لیس من الشرع في الشرع)'''. 


؛ - تقليد مجتهد آخر عثر على الترجيح: 

حكى الغزالي من مذاهب أهل العلم عند تعذر الترجيح تقليد مجتهد 
آخر عثر على المرجّح المزيل للتعارض”'"'. وهذا المسلك. في حقيقته 
وماله. راجع إلى أصل الترجيح» ولا فرق بين أن تنقدح الأمارة المرجّحة 
لمجتهد حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي. لأنها إذا كانت مما يرفع 
التعارض ویزیل الاشتباه» وجب العمل بها والمصير إليهاء فالحق قبلة 
المجتهدين جميعاًء فلا یلتفت إلی قائله ومذھبەء وإنما لدلالة الدلیل عليه. 

ولما كان هذا المسلك راجعاً إلى أصل الترجيح» فهو مقدم ابتداء 
على المسالك المذکورتة ولا مسوع لادراجه بینهك ولعل من فصله عن 
التررجیح؛ وجعله مسلکا مستقلاً کان یقصد معنی آخر وهو مشاورة أهل 
العلم» عسى أن يتمخض اجتماع الخواطر» وتلاقح الانظار عن مخرج 
معتبر »› وأمارة ناهضة. 


0 


.٠٤١ الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفید. ص‎ )١( 
المستصفى للغزالي» ؟/4/ا".‎ )'( 


۸۸ 


عق دق السك 





إن هذه الجولة المثمرة فى آفاق ظاهرة التوقف عند الفقهاء تقودنا إلى 
ملاحظ ونتائج ذات صلة وئقی بحقیقته ومثاراته وضوابطه ومالاته في مضمار 
الدرس الشرعي» ويمكن إجمالها فيما يلي : 

١‏ - إن التوقف إمساك عن القول فى معضلات المسائل ومشتبهات 
الجوهر والباعے: والمعوقك لا ینسب له قول فی المسألة. والا لم یکن 

؟ - إن الفقهاء یستعیضون عن لفظ التوقف بمشتقانه أو صيغ بديلة 
كالشك والتردد والاشتباه. وهی کلها توول الی افادة معنی الاشتباه وخفاء 
الدليل وتوقف المجتهد في معضلات المسائل» إلا أنها تتفاوت في حظوظها 
من الشيوع والذيوع» وتتباين أيضاً في مراتب دلالتها على المقصودء ولذلك 
كانت صيغ التوقف ثلاثة آرت صيغة صریحة وصيغة شبه صريحة» 
وصيغة محتملة. 

 “‏ إن حكم التوقف كحكم الأشياء قبل ورود الشرع؛ والراجح في 
هذه الأششاء أنه لا ؟ اذ لا إلا بخطاب تکل ٠‏ الشرع. 

2 ا : قن اسن 

٤‏ - ان مثارات التوقف ترجع في أغلب الأحيان إلى اختلاف الأدلة 
کالتعارض بين ولبلين شرعیین » آو تعارض البينات» أو تعارض الااشیاه في 
الصفات التي تناط بها الأحكام» وقد يكون مَثار التوقف غير هذا وذاك من 


۸۹ 


دق السك 
أنواع الاشتباه؛ ذلك أن لكل توقف باعثه المستقل وسياقه المخصوص 

٥‏ ۔ إن اللواذ بمسلك التوقف سائغ مشروع يدل من جهة العلم على 
التحقیق التام» والتحري البالغء والفهم الصافي سر جو جهه الین 
علی التورع والاحتیاط لدین اللہ والاجتماع علی, طرانن: العفن: 

اد :إن من الفيرورة الملحة تقیید مسلك التوقف بضوابط علمية تکون 
بمثابة السياج المتين الذي يحمى هذا المسلك من التعطیل المطلق للا حکام 
والانفلات التام من التكاليف. 

/ا - إن إعمال الموازنة بين التوقف وغيره من المسالك المتبوعة فى 
مضايق الاشتباه والتعارض » تظفرنا بحقیقة ناصعة وهي أن فال التوقف أحكم 
وأسلم من جهه التثبت في الحکم والتحري في إصابة الدلیل » والاتقان فی 
صنيع الاجتهاد؛ ذلك أن المتوقف حین یتردد فی المسألة المشکلت فهو 
قاصد إلى انفصال الجواب: عن أحسن الوجوه» مٹررناً بالصواب» مشفوعا 
بالحجة الناهضة. 
الخصوص. ولا یلجاً إليه إلا بعد استفراغ الوسع الجاد في طلب الدلیل 
الناهضص ارح المعتبر وإلا كان (انهزامية غريبة عن معالجة المشاکل 
رتضریرا شید لصلاحية الشریعة لکل زمان ومکان واشتمالها علی جمیع 
الأحكام» وقد قال تعالی: ما فرط ی الکتّب من یو )۳ 


می 





.۳۸ سورة الأنعام:‎ )١( 
۱ قاعدة المشقة تجلب التسير ليعقوب الباحسين» ص‎ )۲( 


۹۰ 


تیه ریت 





قهر س المصادر والمراجع 


الابهاج في شرح المنهاج. تألیف : علي بن عبدالكافي السبكي وولده تاج 
الدین السبکي: دراسة وتحقيق: أحمد جمال الزمزمي ونور الدين عبدالجبار 
صفيري» دار البحوث للدراسات الاسلامية واحیاء التراث؛ سلسلة الدراسات 
الاصولية: ۰۱۷ دبي ط ۰۱ ۱1۲6 ه/ ۲۰۰م. 

الاحتیاط : حقیقته وحجیته وأحکامه وضوابطه تألیف : (لیاس بلكاء مؤسسة 
الرسالة ناشرون؛ بیروت ط ۰۱ ۱۲6 ه/۲۰۰۳م. 

آحکام الاشتباه الشرعية. تألیف: یوسف آحمد البدوي. دار النفائس؛ 
الاردن ط ۰۱ ۱۲۱ ه/۲۰۰۱م. 

أحكام القرآن تألیف: آبي بکر أحمد الجصاص: دار الکتاب العربي؛ 
بیروت › ۶۹ھ 

أدلة التشریم المتعارضة ووجوه الترجیح بیٹھاء تألیف : بدران أبي العینین: 
مركز الإسكندرية» الاسکندرية» ۰۱ ۱۹۹۵. 

الاجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي؛ تأليف: عمار بن عبدالله بن ناصح 
علوان؛ دار ابن حزمء بیروت: ط ١ء ١455‏ ھ|٢۲۰۰م.‏ 

الأحكام السلطانية والولایات الدينية» تأليف: أبي الحسن الماوردي» دار 
الکتب العلمیة بیروت. ۱8۰۲ ه/۱۹۸۲. 

الاحکام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الورائة والتکاثر» تألیف : السید 
محمود مهران ندوة الثقافة والعلوی کتاب الندوة: ۰۱5 ط ۰۱ (دت). 
إحكام الفصول في أحكام الاصول. تألیف: آبي الولید الباجي؛ تحقیق : 
عبدالمجيد التركي؛ دار الغرب الإسلامي» بیروت ط ۰۱ ۲٦۱۹۸ء.‏ 
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الإحكام في أصول الأحكام. تأليف: أبي حسين علي الآمدي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. ۱۶۰۳ ه/۱۹۸۳م. 

الاحکام في آصول الاحکام تألیف : أبي محمد علي بن حزم» اعتنی بە: 
احسان عباس دار الافاق الجديدة» بیروت» ط ۰۱ ۱۹۸۰. 

إحياء علوم الدين» تألیف: آبي حامد الغزالي؛ دار المعرفت بيروت» (د. 
ت). 

اختلاف آقوال مالك وأصحابه تألیف: آبي عمر یوسف بن عبدالبر تحقيق: 
حمید لحمر ومیکلوش موراني؛ دار الغرب الاسلامي» بیروت ۲۰۰۳م. 
إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل تأليف :محمد ناصر الدين 
الألباني المکتب الاسلامي: بیروت؛ ط ۰۱ ۱۹۹۹م. 

الاشباه والنظائر تألیف : زین الدين بن إبراهيم بن نجیم؛ تحقیق: محمد 
مطيع الحافظ دار الفکر» دمشق» ط ۱۹۸۳/۱م. 

الأشباه والنظائر» تأليف : عبدالرحمن السيوطى» دار الفكر» (د.ت). 

الاشباه والنظاثر تألیف: تاج الدین عا نات السبكي » تحقيق: عادل 
عبدالموجود وعلي عوض؛ دار الكتب العلمية» بیروت» ط ۱۹۹۱/۱م. 
آصول الفقه» تألیف: آبي بکر السرخسی» تحقیق: آبی الوفاء الافغانی؛ دار 
المعرفة» بیروت. ۱ ۱ ۱ ۱ 
أصول الفقه» تأليف : محمد أبي زهرةء دار الفكرء القاهرة» (د. ت). 

الا تالف محمد بن إدريس الشافعي؛ اعتنى به: محمد زهیر النجار؛ دار 
المعرفة بیروت؛ ط ٢ء‏ ۱۹۷۳ء. 

الانصاف فی التنبیه علی المعانی والأسباب التی أوجبت الاختلاف بین 
المسلمین في آرائهم. دار الفکر؛ مق ط ٣‏ ۸۳۲ھ 

إيضاح المسالك إلى قواعد الامام مالك تألیف: آبي العباس أحمد 
الونشریسی» تحقیق: آحمد بوطاهر الخطابی» اللجنة المشترکة لنشر التراث 
الاسلامي بین دولتي المرب ھاات اس المتحدة المغرب: ۱۹۸۰م. 
البحر المحیط. تألیف: بدر الدین الزرکشي دار الكتبي» مصرء ط ۰۱ 
6+ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء تألیف : علاء الدین الکاساني؛ دار الکتب 
العلمية » بيروت. 
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بدائع الفوائد. تألیف : ابن قیم الجوزیة؛ إدارة الطباعة المنیریةء (د. ت). 
بداية المحتهد ونهاية المقعصد. تألیف: ابن رشد الحفید. دار الکتب 
الحدیثة. مصر. ۸۱۹۷۵. 

البرهان في آصول الفقه. تألیف : امام الحرمین الجويني تحقیق : عبدالعظیم 
محمود اليب دار الوفای» المتصورة» مصر ط ۰۱ ۱۹۹۲. 

البیان والتحصیل . تألیف : ابن شد الح تي شماعة من الا سانل »ار 
الغرب الاسلامي؛ بیروت؛ ۱۹۸۶م. 

تخریج الفروع علی الأصول. تألیف : شهاب الدین محمود الزنجاني؛ تحقیق 
وتعلیق : آدیب صالح موسسة الرسالف ط ٥‏ ۱۹۸۰م. 

ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة آعلام مذهب مالك تألیف : القاضي 
تحقیق : جماعة من الأساتذة وزارة الأوقاف والشوون الاسلامیت 
المغرب ۱4۰۳ ها ۱۹۸۳م. 

التشریع الجنائي الاسلامي مقارناً بالتشریع الوضعي. تألیف : عبدالقادر عودة 
موسسة الرسالة: پیروت ط ۰۱ ۱8۰۱ ه/۱۹۸۱م. 

التعارض والتر جیح عند الأصولیین وأثرهما في الفقه الاسلامي. تألیف : 
محمد الحفناوي: دار الوفای المنتصورت ط ۰۲ ۱8۰۸ ه/۱۹۸۷. 
التعریفات تألیف : الشریف علي الجرجاني؛ دار الکتب العلمیة بیروت» ط 
۳ ۱۹۸۸م. ۱ ۱ 

تلخیص الحبیر في تخریج احادیث الرانعی الکبیر» تألیف : ابن حجر 
العسقلاني؛ تحقيق: عبدالته هاشم اليماني المالى؛ شرکة الطباعة الفنية 
المتحدة» القاهرة. ط ۰۱ ۱۳۸6 هم/1954م. 

تهذیب اللفة. تألیف: آبي منصور محمد الازهري تحقيق: عبدالسلام 
هارون الدار المصرية للتألیف والترجمة القاهرت (د. ت). 

تیسیر التحریر. شرح کتاب التحریر؛ تأليف: محمد أمين المعروف بأمير 
بادشاه» صححه : بخیت المطيعي؛ دار الکتب العلمية» بیروت. ۱۹۸۳ 
تیسیر الوصول الی منهاج الاصول من المنقول والمعقول. تألیف: کمال 
الدين محمد بن محمد بن عبدالرحمن؛ دراسه وتحقیی : عبدالفتاح احمد 
قطب الدخمیسی» الفاروق الحديثة للطباعة والنشر؛ القاهرت. ط ۰۱ ۱8۲۳ 
ه/۲۰۰۲. ۱ 
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جامع بیان العلم وفضله. تألیف: آبي عمر یوسف بن عبدالبر» دار الکتب 
العلمية بیروت ۸۱۹۷۸. 
الجامع الصحیح؛ تألیف: محمد بن |سماعیل البخاري» تحقیق وترقیم: 
محمد فژاد عبدالباقي ومحب الدین الخطیب؛ دار احیاء التراث العربي 
بیروت ١5٠٠‏ ه. 
جامع العلوم والحکم. تألیف : عبدالرحمن بن رجب الحنبلي» رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والافتای الریاض. 
جمع الجوامع تألیف: تاج الدین عبدالوهاب السبکي دار الفکر بیروت 
۲ 
حاشية علی الشرح الکبیر للمختصر. بهامش الشرح الکبیر» تألیف : محمد 
عرفة الدسوقی» دار الفکر (د. ت). 
حاشية على شرج الخرشي للمختصر. تألیف: آبي الحسن علي العدوي. دار 
الفكر» (د. ت). 
الحاصل من المحصول في أصول الفقه. تأليف: تاج الدين أبي عبدالله محمد 
الأرمري. تحقيق: عبدالسلام محمود أبي ناجي» جامعة قاريونس» بنغازي. 
ليبياء ط١ء‏ ١۱۹۹۰ء.‏ 
حجة الل البالغة تألیف: ولی ال الدھلوي؛ مراجعة: محمد شریف سکر: 
دار |حیاء العلوم؛ بیروت؛ 7 ٢۲‏ ۰ء 
الحدود. تألیف: آبي الولید الباجی» تحقیق: نزیه حماد» موسسة الزغبی 
بیروت ۱۳۹۲ ه/۱۹۷۳م. ۱ ۱ 
حلية الأولبای تأليف: أبي نعيم الأصفهاني. دار الفكرء بیروت (د. ت). 
الخنزیر بین میزان الشرع ومنظار العلم. تألیف: آحمد جواد. دار السلام 
القاهرت ط ۰۱ ۱۹۸۷ء. 
الدر الثمین والمورد المعین؛ شرح المرشد المعین. تأليف: محمد أحمد 
ميارة» دار الفکر » بیروت» (د. ت). 
رد المحتار علی الدر المختار» تألیف : محمد أمين المعروف بابن عابدین 
دار الفكرء بیروت؛ ط ۰۲ ۱۹۷۹م. 
رفع الحرج في الشريعة الاسلامية» تألیف : یعقوب الباحسین؛ مطبعة جامعة 
البصرق ۱۹۸۰. 
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الروح» تأليف : ابن قيم الجوزية› دار الکتاب العربي» بیروت ط ۰۲ ۰۸۱۹۸۲ 
روضة الناظر وجنة المناظر تألیف: ابن قدامة المقدسي» تحقیق: 
عبدالکریم بن علي النملة. مکتبة الرشد. الریاض» ط ١415 ٣٢‏ 
ھ/۱۹۹۳ء. 

سبل السلام: شرح بلوغ المرام» تأليف: محمد بن إسماعيل الصنعاني؛ 
مكتبة عاطف» القاهرة. 

الست تاليف آبى دارد سلیمان بن الأشعث» حكم على أحاديثه وعلق 
عليه: محمد ناصر الدين الألباني» واعتنی به: مشهور حسن؛ مكتبة 
المعارف + الريافين: ط 1ء (و ت 

السنن؛ تألیف: محمد بن عیسی الترمذي؛ حکم على أحاديثه وعلق عليه: 
محمد ناصر الدين الألباني» واعتنی به: مشهور حسنء مکتبة المعارف: 
الرياض» ط ١‏ (د. ت). 

السئن» تأليف: أبي عبد محمد بن يزيد الشهير بابن ماجه حكم على 
آحادیثه وعلق علیه: محمد ناصر الدین الألباني واعتنی به: مشهور حسن؛ 
مکتبة المعارف الریاض ط ۱ (د. ت). 

لخن الب أب عبدالرحمن أحمد النسائي»؛ حكم على أحاديثه وعلق 
علية: سخید تاضر الدین االیاتی» واعتنی به: مشهور حسن» مكتبة 
المعارف» الریاض» ط ۰۱ (د. ت). 

الستن . تألیف : علی بن عمر الدارقطنی. دار احیاء التراث العربي» بیروت» 
۳ھ ۱ ۱ ۱ 

السننء تألیف : عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» تحقیق: فواز أحمد زمرلي 
وخالد السبع العلمي» دار الريان للتراث» القاهرة» ۱۹۸۷ء. 

السٹن الکبری تأليف : أبي بكر البيهقي» دار الفکر» بیروت»› ٦۱۹۹ء.‏ 
شجرة المعارف والأحوال وصالح الاقوال والأعمال. تألیف: عز الدين بن 
عبدالسلام؛ تحقیق : ایاد خالد الطباع ط ۰۱ ۱۱۰ ه/۱۹۸۹م. 

شرح الأربعين حديثاً النووية. تألیف: ابن دقیق العید» مکتبة التراث 
الاسلامی» القاهرت «د. ت). 

شرح تنقیح الفصول. تألیف : شهاب الدین القرافي» تحقیق: طه عبدالرژوف 
سعد. مکتبة الکلیات الازهرية. دار الفکر ط ١ء‏ ۱۳۹۳ ھ/۱۹۷۳ء. 
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شرح صحيح مسلم. تألیف: آبي زکریاء یحیی النووي؛ مطبعة دار احیاء 
التراث العربي؛ بیروت. 

شرح الکوکب المنیر. تألیف: محمد بن آحمد الفتوحي المعروف بابن 
النجار» مطبوعات جامعة ام القرى» مکة المکرمت ۱۹۸۷م. 

شرح اللمع» تأليف : أبي إسحاق الشيرازي» تحقيق : عبدالمجيد التركي» دار 
الغرب الإسلامي؛ بیروت» ط .١‏ #*198م. 

شرح مختصر خلیل. تألیف: عبدالبافي الزرقاني دار الفکر؛ بیروت؛ (د. 
نج از 

الشك : آحکامه وتطبیقانه في الفقه الاسلامي. تألیف : ابراهیم محمد 
الجوارنة» دار النفائس» الاردن ط ۰۱ ۱۸۲۰ ه/۲۰۰۹م. 

شرح مختصر الروضة. تألیف : نجم الدین الطرفي» تحقیق: عبداله الترکي 
مؤسسة الرسالة؛ بیروت؛ ط ۰۱ ۱4۱۰ ه//۱۹۹۰م. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تحقیق : أحمد عبدالغفور» بیروت. دار 
العلم للملایین؛ ط ۰۲ ۱۹۷۹م. 

الصحیح. تألیف: آبي الحسین مسلم پن حجاج القشيري؛ تحقیق : محمد 
فژاد عبدالباقي» دار عالم الکتب» الریاض: ط ۱. 

صفة الفتوی والمفتي والمستفتی تألیف: آحمد بن حمدان الحرانی 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المکتب الاسلامي بیروت ط ۳ 
۷ھ. 

الضروري فى أصول الفقه. تألیف: ابن رشد الحفید. تحقيق: جمال الدين 
العلوي؛ کار لغرب الاسلامي» بيروت؛ ط .١‏ 1944م. 

العدة في اصول الفقه. تألیف: أبي يعلى الفراء» تحقيق: أحمد بن علي 
المبارکي؛ الریاض: ط ۰۱ ۱8۰۰ ۱۸۱۰ ۱۹۸۰/۸ - ۱۹۹۰م. 

عمدة القاري» شرح صحیح البخاري. تألیف : محمود بن أحمد العيني؛ دار 
الفکرء بيروت» (د. ت). 

العناية» شرح الهداية بهامش فتح القديرء تأليف: أكمل الدين محمد 
البابرتي؛ دار الكتب العلمية» بیروت. ط ۰۱ ۱۹۹۵. 

فتح باب العناية بشرح النقاية. تأليف: نور الدین القاري؛ دار الارقي 
بیروت ط ۰۱ ۷ عم 
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فتح الباري بشرح صحیح البخاري تأليف: ابن حجر العسقلاني؛ حققه 
وصححه : محب الدین الخطیب» ورقمه : محمد فاد عبدالباقفی» وراجعه: 
نمي ست لين لغيه ذل الان کرات تشخ نط اه ای 
الفتح المبين بشرح الأربعين النووية» تأليف : ابن حجر الهيثمي» دار الكتب 
العلمیة ۱۹۷۸ء. 

فرائد الفوائد في اختلاف القولین لمجتهد واحد. تألیف: شمس الدین 
و ا ف ی ف وان لن اغ د دار ا 
العلمية» بیروت»› ط ۰۱ ۱۹۹۵م. 

الفروق تألیف: شهاب اللین القرافي. عالم الکتب؛ بیروت. 

الفروع» تألیف : محمد بن مفلح المقدسي؛ مراجعة: عبدالستار آحمد فراج؛ 
عالم الکتبء بیروت ؛ ۵٥۵ھ‏ 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. بهامش المستصفی, تأليف: محمد بن 
نظام الدين الأنصاري» دار الکتب العلمية» بیروت ط ۰۲ (د. ت). 

فیض القدیر. شرح الجامع الصغیر؛ تألیف : محمد عبدالرژوف المناوي؛ 
تصوير دار المعرفت بیروت» ط ۰۲ ۱۳۹۱ ه. 

قاعدة المشقة تحلب التیسیر (دراسة نظرية. تأصيلية» تطبیقیة) تألیف : 
یعقوب الباحسین» مکتبة الرشد ناشرون. الریاض» ط ۰۲ ۱۲۰ ه/۲۰۰۵. 
قاعدة الیقین لا یزول بالشك (دراسة نظرية تأصيلبة وتطبیقیة) تأليف: 
یعقوب الباحسین. مکتبة الرشد. الریاض: ۱8۱۷ ه/۱۹۹م. 

القاموس المحیط والقابوس الوسیط. تألیف : مجد الدین محمد الفیروزآبادی؛ 
دار الفكرء بيروت. ۱۹۸۳. 

القواعد. تأليف: أبى عبدالله محمد المقري» دراسة وتحقيق: أحمد بن 
عبدالله بن حمید» ا جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تصحيح 
وتعليق : أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة؛ بيروت»؛ ۱۶۰۳ ه/۱۹۸۳م. 

کشف الشبهات عن المشتبهات. تأليف: محمد بن علي الشوكاني» رسالة 
مطبوعة ضمن: 

الرسائل السلفية فى إحياء سنة خير البريةء دار الكتب العلمية» بیروت 
طبعت أول مرة 9 ۰ھ 
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الکلیات. تأليف: أبى البقاء أيوب الكفوي» فهرسه واعتنی به: عدنان 
درویش ومحمد المضرى: مؤسسة الرسالة» بيزوت: ل ۰.۱ 1589م 

لسان العرب. تألیف : جمال الدین محمد بن منظور دار صادر؛ بیروت. 
المجموع شرح المهذب: تألیف: آبي زکریا یحیی النووي» دار الفکر 
بيروت» (د. ت). 

المحلی. تألیف: آبي محمد بن علي برم‌حزم تحقيق: أحمد شاكرء دار 
التراث» القاهرة. 

مختصر المنتهی تألیف : آبي عمرو عثمان بن الحاجب. مراجعة: شعبان 
(سماعیل. مکتبة الکلیات الازهرية. القاهرت» ۱۹۸۳ء. 

المدخل الی مذهب الامام احمد بن حنبل تألیف: عبدالقادر بن بدران 
الدمشقي» صححه وعلق عليه: عبدالله بن محسن التركي» موسسة الرساله 
ط 4 ۱۹۹۱ء۔ ۱ 

المدونة. رواية سحنون التنوخي عن ابن القاسم. دار الفکر؛ بیروت» ۱۶۰5 
۱۹۸/۸ 

المستصفی. تألیف: آبی حامد الغزالی» دار الکتب العلیمة. بیروت: ط ۰۲ 
(د. ت). ۱ ۱ 

المسند. تألیف: آحمد بن حنبل. المکتب الاسلامي» بیروت: ط ۲ 
۷۸ م. 

المسودة لال تيمية» تحقیق: محمد محيي الدین عبدالحمید. دار الکتاب 
العربي» بیروت. 

المصباح المنیر تأليف: أحمد بن حمد الفيومي مکتبة» لبنان» بیروت. 
المصنف فى الأحاديث والاثار تألیف : عبداله بن آبي شیبت تحقیق: 
عبدالخالق الأفغائی: الدار السلفیةء الھند ۱۹۷۹ء. ۱ 

معالم السنن. شرح سنن أبي داود» تألیف : آبي سلیمان حمد الخطابي: 
اعتنی به : عبدالسلام عبدالشافي محمد؛ دار الکتب العلمیت ط ۰۱ ۱۹۹۱م. 
المعتمد فی آصول الفقه . تألیف: آبي الحسین بن علي بن الطیب البصري: 
فش منم حمية ال رد پک وسین .ی آلسید اسان 
الفرنسی للدراسات العربیةء دمشق؛ ط ۱ء ۱۴۳۸٢‏ ت ۱۴۳۸۰ ھ/١٦۱۹‏ ۔ 
م 


۹۸ 


عق دن السك 


۱۷ ۔ المعجم الوسیط. اعداد: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المکتبة العلمية 
طهران. 

۸ - المعلم بفوائد مسلم. تأليف: أبي عبدالله محمد المازري» تحقیق: محمد 
الشاذلي النیفر» دار الغرب الاسلامي؛ بیروت ط ۰۲ ۱۹۹۲م. 

۹ ۔ المغتی؛ تآلیف: أبی محمد عبدالل بن أحمد بن قدامةء دار الفکر؛ بیروت؛ 
ا ۵۰۹4ھ ۱ « 

۰ المنثور في القواعد. تألیف : بدر الدین محمد الزرکشي تحقیق: تیسیر فائق 
آحمد محمود؛ وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية» الکویت» تصویر عن 
الطبعة الولی؛ ۱۹۸۲. 

۱ الموافقات» تألیف: آبی اسحاق الشاطبی» تحقيق: عبدالله درازء دار 

المعرفة» بیروت. ۱ ۱ 

۲ - مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل تأليف: محمد الحطاب» مطبعة 
السعادة. مص ط ۰۱ ۱۳۲۸ ه. 

۳ - الموسوعة الفقهية. ج 6 وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية. الکویت» 
۸ ه/ ۱۹۸۸ . 

٤‏ - میزان الاعتدال في نقد الرجال. تألیف : شمس الدین الذهبي» تحقیق : محمد 
علي البجاوي؛ دار المعرفة بیروت: ۱۳۸۲ ه/۱۹5۳م. 

۵ - نظرية التقریب والتفلیب وتطبیقها في العلوم الاسلامية تألیف : أحمد 
الريسوني ١‏ دار الکلمة. المنصورة ط ۰۱ ۱۱۸ ه/۱۹۹۷. 

٦‏ - نهاية السول بشرح منهاج الوصول. تأليف: جمال الدين الإسنوي» المطبعة 
السلقیكة القاهرت ٠١٤١‏ ه. 

۷ تيل الأوطار» تألیف: محمد بن علی الشوکانی مکتبة الکلیات الأزهریت 
مصر ط ۱ء ۱۹۷۸ء ۱ ۱ 

۸ - الورع؛ تأليف : علي بن اسماعیل الابياري» تحقیق: فاروق حمادة. دار 
الافاق الجدیدة» بیروت ط ۰۱ ۱۹۸۷م. 


۹۹ 





کا ا 


مر یه اسيك 





یهد بت الوضو- ت 
ل 


١‏ ۔ تعریف التوقف و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


أ التردد کہ سک لو ل ASE‏ 


© المبحث الثاني: «نماذج من توقفات الأئمة الأربعة» .... 
۱ - نماذج من توقفات الامام بي حنيفة مج 
ت سؤر الحمار و a aS a E Te Sh‏ دام قر ادف مق ارہ 


۸" ی۶ ص“۶۳‎ nne 


فلع هم و وم و وم وه 


۵ هم و و و و و و و مام 


.| وه و و و وم هم و و و 


و هم و و هم هم و و و و و 


و و و هو و و و و مد عدا مده 


و و و ےج بد٤‏ و هم و و 


موم و و و و و و مامد مام 


و و و مه و و و و و و و 


الصفحة 


۱۱ 
۱۱ 
۱۲ 
۱۳ 
١ 
۱ 
۱۷ 
۱۷ 
۲۰ 
۳۱ 
۲١ 
۲١ 
۳۲ 
۳۳ 
۲ 
Yo 
۳۹ 


کا ات 





الموضوع 





اج - وقت الختان دنو رت کا ل2ہ دسر جح کس و ٹکار لہ سی ترے 


أ حكم الكيمخت ترجہ سر سیب مت 
ب - حكم ختزير البحر ...اج بر و ا 
ج - إعادة الصلاة التي صليت خلف أهل البدع 0 
- نماذج من توقفات الامام الشافعي ا 
أ وقوع ما لا نفس له سائلة في الماء جواعشیش 2 


ب - افاضه الماء في الوضوء علی ما سقط من اللحية عن الوجه 


ج - المرأة تهل بالحج بغير إذن زوجها ےج تہ نس 
د - وصية الرجل بالحج عنه تطوعاً جو و هرق مق ره ES‏ لوس ھا چو و وگ تل 


ھ ۔ المحرم یغلب علی عقله فيصيب الصيد.. ا ا ا و کو ا لک ا 
٤‏ ۔ نماذج من توقفات الا مام آحمد بن حنبل و و وا اع وجوم و ایی ا ور 


أ المتیمم ینسی الماء في رحله ويصلي " ورس وا و وا و و و ا او تو و وو سو عو ی 0 


ج ۔ طلاق السکران سس تہ سن ۳ 

د ۔ إثبات حكم المحاربة لمن كان في القرى والأمصار تہ 
ه ‏ الاستثناء فی الطلاق ۔ کے سی O‏ 

© المبحث الثالث: اقرائن التو قف» سو سٹو ADEA‏ و دعب 
۱ - التصریح بلفظ التوقف ومشتقانه و وہ دک رہہ دہ اہ کک او 7 کہ وک 

۲ - استعمال بدائل اصطلاحية للتوقف ا مشسہمت 

۳ - حکاية قولین فی المسألة فی وقت واحد له 
© المبحث الرابع : #مثارات التوقف» اج وج اجب ای سوک 
١‏ اختلاف الأدلة 19 ““[1#©أ[331أ[1[#3131 و 
أ تعارض أدلة الشرع . ل 

ب تعارض العلامات الدالة على الحل والحرمة Se‏ 

3 تعارض الأشباه في الصفات التي تناط بها الأحكام ly‏ 

۲ خفاء الدليل ع ا 


ا 





الموضوع 


۳ - عدم ارتقاء الدليل إلى القطعية جح “0000 0 2370 
٤‏ ۔ انتظار معرفة الحكم الشرعي . O‏ 
© المبحث الخامس "التوقف بین المویدین والمعارضین» ٣‏ 
۱ - القائلون بالتوقف وأدلتهم 7ب O O‏ 
؟" ‏ المعارضون للتوقف وأدلتهم و یگ O‏ 
٣‏ ۔ الترجيح ا 
٭ المبحث السادس «ضوابط التوقف! Emne SSS‏ واه وه ی 


۰ 


۱ - آ۷ یکون حکم السا الت ف کہ سی دا 


؟ ‏ ألا يكون سبب التوقف ضعيفا TT‏ 
۳ - استفراغ الوسم في طلب الدلیل تحت 
5 .ينان علة: التوقف ےت دنت 


0 


١ 


۲ 
 *‏ الأحذ بالأحرط ۷ں " 
٤‏ ۔ تقليد مجتهد آخر عثر على ا ترجیح کو و 


فهرس الموضوعات ہد 0 


۱۰۳ 


بر الا س فن ال جک ر 097 
© المبحث السابع: «بدائل التوقف في المیزان! .... 
5 التساقط وتقریر الأصول و او r‏ دور ی ا و 


و و و و و مه وم و و و و و و ما ع هو 








خفن تخت | 


۵ مه 


